فى ضوء مقاصده 


أحمد الريسوني 


بسم لله الرحمن الرحيم 


تقديم الكتاب 
منذ مدة بدأث تبدو لي الحاجة الملحة للقيام بعملية "تقصيد" تشمل 
جميع العلوم الشرعية. والأمر في حقيقته وأصله ينبغي أن يكون 
هو العلوم الشرعية؛ فليكن حديثنا في دائرتها خاصة. 


وأعني بتقصيد العلوم الشرعية: 


المعتبرة التي أنشئ لأجلهاء ونوضح أهميتها وجدواها. ثم نحرص 
أن يظل ذلك العلم محققا لتلك المقاصد المعتمدةء دائرا في خدمتهاء 
وألا يشرد عنهاء وينشغل بما ليس منها. ْ 

2. أن يتم تقويم كل علم» وتقويم مؤلفيه ومؤلفاته» ومضامينه 
ومُخْرجاته» بمدى الالتزام بتلك المقاصد وتحقيقها وخدمتها. وما لا 


3. أن تكون مقاصد كل علم معيارا لتطويره وتجديده وإصلاح أعطابه 
مسارهاء بما يتوافق مع رسالته العامة ومقاصده الأصلية» ولا يضرٌ 
0 
للنشرء هي (دار المقاصد) لمهندسها الأستاذجمال سعد. وجدت عندهم 
افر اجا إلى خر الوجرد وفرع ا ذلك فعلا: 


يقول الدكتور وصفي عاشور - وهو المستشار العلمي لدار المقاصد - 
في توضيح منه لفكرة الدار: "... ونحتاج - من ناحية أخرى - إلى تناول 


التفسير» وما مقاصد علم الحديث» وما مقاصد علم الاقتصاد» وما مقاصد 
الأرض؟ ... الخ. 

علومنا النظرية والتطبيقية الآن بعد هذا التاريخ الطويل والتأصيل 
وتفصيلها والإعلان عنهاء ومحاكمة تاريخ العلم وواقعه إليهاء لكي نقف 
على ما يحتاجه العلم في واقعه ومستقبلهء فإن كان يؤدي مقاصده ويقوم 
بوظائفه فبها ونعمت» وإن لم يكن يقوم بأغراضه ومقاصده فينبغي أن نغير 
طريقة التأليف فيهء ومناهج تدريسه؛. فنسد خلله. ونجبر كسره.ء ونكمل 
نقصه» ونطور وسائله» ونعيده إلى منابعه الأولى» في ضوء مقاصده التي 
حددناها من مسالكها المشروعة» بما يقوم بتحقيق هذه المقاصدء ويحقق تلك 
الوظائف". 


واستجابة للرغبتين المتطابقتين - رغبتي ورغبة دار المقاصد - يأتي 
إسهامي في هذا المشروع» وهو يخص أحد العلوم الإسلامية الأساسية» إنه 
(علم أصول الفقه). 

ودفاعا عن مقاصد هذا العلم وعن سيرته الأولى» ولأجل العودة إلى 
التمسك بهاء كان لا بد أن يتضمن هذا الكتاب نقدا للمسار الذي انعطف إليه 
هذا العلم» أو على الأصح: انعطف إليه طائفة من علمائه ومصنفيه. 

وقد يقال عن هذا النقد إنه قاس» أو متحاملء أو مبالغ فيه... ولكني 
أقول: هذا ما أوصلني إليه الميزان المقاصدي والمعيار المقاصديء وهذا ما 
اقتضاه النصح الخالص لهذا العلم وأهلهء الذين هم أهلي وعشيرتي. 

وإذآء فهذا النقد الصريح لعلم أصول الفقهء يشفع له أمران: 
الأمر الأول: هو أنه عبارة عن نقد ذاتي» لأني أعدُ نفسي من أهل البيت 
وأبنائه. 
والأمرالثاني: هو أن الهدف من هذا النقدء إنما يرمي إلى خدمة علم 
الأصول وتقويته وتصحيح مساره. فغايته النهوض والارتقاء» وليس 
مجرد الانتقاد أو الإطراء. 

ولا يفوتنى ي أن أتقدم بشكري وامتناني للإخوة الكرام الك كتور 
وتحيو:ة- قنك "البيوخجهوىه “و الدككول .و ضفي 
قاور نلعيل كمكورة:. محم امت على 
ا تفضلوا بمراجعة المسودة الأولى 
لهذا التكتاءت»: وقدموا فحن و 
وهات .كته هة ني منها قك 
الإمكان. فجزاهم اله فن خر الجر اة 

وبالله تعالى التوفيق 


الفصل الأول 
مقاصد علم أصول الفقه 


تقديم الفصل الأول 


علد اوه 
وقواعده ينبني فهم نصوص الوحي الشريف. وعليه ينبني الاجتهاد 


وهذا العلم من ابتكارات علماء المسلمين» ومن المزايا الخاصةبالأمة 
الإسلامية. 

وهو اليوم يعد الأداة الفعالة المرجوة لتجديد الفقه الإسلامي والفكر 
والنهوض به» باعتبار ذلك شرطا ومدخلا للتجديد والنهوض في مجالات 
علمية أخرى. 


واسترشادا بقول الإماممالكرحمهالله: 
«لنيصلحآخر هذهالأمةإلابماصلحبهأولها»» فإني آثرت العودة - في هذا 
الفصل الأول - إلى بدايات هذا العلم؛ للتأمل فيها وفي سياقهاء طلبا لما 


تكون لهم إضافاتهم واجتهادتهم بما يتطلبه زمانهم» سواء في هذا العلم أو 
في غيره» بل هو مجرد دخول للبيوت من أبوابها. 


ويتضمن هذا الفصل مبحثين يفضي أحدهما إلى الآخرءوهما: 


1. كيف ظهر علم أصول الفقه؟ 


المبحث الأول 

من المعلوم أن ظهور الإسلام أحدثثورة ثقافية علمية» تميزت 
بحيويتها وسرعة اكتساحها لكافة الأقطار والعواصم التي دخلها الإسلام. 
كما تميزت في عهودها الآولى بجراة وحرية بالغتين في التفكير والتعبير. 
وهذا ما فتح أبوابا واسعة للاختلاف وتعدد الآراء والأقوال» في مختلف 
القضايا الحديثية والفقهية والسياسية وغيرها. فلم يكن للمسلمين وعلمائهم 
في أول الأمرء لا مذهب كلامي ولا فقهي ولا سياسيء كان عندهم فقط: 
القرآن الكريم والسنة النبوية» والجرأة والحرية. وأما ما سوى ذلك» فكلٌ 
يقول بما علِمَه وما فهمه وما بدا له» وکل يؤخذ منه وَيُْردُ عليه. 

هذه الحركية والحيوية أنتجت في غضون قرن من الزمن آلافا من 
العلماء وطلاب العلم» في مختلف فروع المعرفة الإسلامية وما يتصل بهاء 
وخاصة منها علوم الفقه والحديث» التي برزت قبل غيرها. وفي خضم هذه 
الفورة من النشاط العلمي الطليق تشكل اتجاهان مختلفان» لكل منهما بيئته 
وظروفه المؤثرة في تشكله وتوجهه» ولكل منهما خصائصه العلمية 
والفكرية والمنهجية. وقد عرف هذا الاتجاهان باسم: أصحاب الحديثء 
وأصحاب الرأي. 

أصحاب الحديث كانوا أكثر وجودا بالحجاز وخاصة بالمدينة. وكان 
بينهم من هم معدودون من أصحاب الرأيء أو يجمعون بين الحديث 
والرأي. 


في العراق أيضا من هم أصحاب حديث وآثار. 


وكما يدل اسم كل من المدرستين» فقد كان أهل الحديث مكثرين من 
الرواية وحفظ السنن والآثارء معتمدين عليها بصورة شبه كلية في فقههم 
وفتاويهم. وبالمقابل كان أهل الرأي مكثرين في فقههم وفتاويهم من التأويل 
والتعليل والقياس والاستحسان. 

قال الشهرستاني: "أصحابالحديث:- وهمأهلالحجاز - 
همأصحابمالكبنأنس» و أصحابمحمدبنإدريسالشافعي» و أصحابسفيانالثوري.وأ 
صحابأحمدبنحنبل »و أصحابداو دبنعليبنمحمدالأصفهاني. 
وإنماسمواأصحابالحديث؛ لأنعنايتهمبتحصيلالأحاديث »و نقلالأخبار »و بناء الأح 
كامعلىالنصوص؛و لاير جعونإلىالقياسالجليو الخفيماوجدواخبر أأوأثراً... 
وأصحابالرأي - وهمأهلالعراق -همأصحابأبيحنيفةالنعمانبنثابت... 
وإنماسمواأصحابالرأي؛لأنأكثر عنايتهمبتحصيلو جهالقياس »و المعندالمستنبطمذ 
الأحكام»وبناءالحوادثعليها؛وربمايقدمونالقياسالجليعلىآحادالأخبار.. "' 


وكان أهل الحديث يتهمون أصحاب الرأي بضآلة بضاعتهم من 
السنن والآثارء وأنهم - عوضا عن النصوص الشرعية - يُحكمون عقولهم 
وآراءهم في الدين» وأنهم يخالفون الأحاديث ويتبعون المقاييس» وأنهم لا 
يكادون يميزون بين صحيح وسقيم ومكذوب» من الأحاديث التي يتداولونها 
ويعتمدون عليها... 

وكان أهل الرأي يتهمون أهل الحديث بأنهم يروون ولا يميزونء 
ويحفظون ما لا يفهمون» وأنهم يضعون النصوص في غير مواضعهاء 
وأنهم - لقلة فقههم - يضبطون الأسماء والألفاظء ويقصرون في المعاني 
والأحكام... 
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وقد اشتد الخلاف والسجال بين الفريقين في غضون القرن الثاني 

ونشأت عن ذلك تساؤلات ونقاشات علمية منهجية عديدة» ليست 
منحصرة بالضرورة ضمن هذا الانقسام الحاد بين الحجازيين الأثريين» 
والعراقيين العقلانيين. 

وفي خضم هذه الفورة المعرفية وتداعياتها ومتطلباتهاء بدأت أولّى 
المسائل والإشكالات المنهجية الأصولية في تاريخ الفقه الإسلامي والثقافة 


- رواية الحديث النبوي» ما شروط تصحيحها وقبولها؟ 

- خبر الواحد» هل هو حجة كافية؟ 

- حجية أقوال الصحابة؟ 

- حجية الأحاديث الموقوفة والمرسلة (موقوفات الصحابة ومراسيل 
التابعين)؟ 

- تفسير النصوص التي تبدو متعارضة في الموضوع الواحد؟ 

- الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث؟ 

- حجية القياس والرأي في الدين؟ 

- العقل ومكانته ودوره؟ 

- مدى إمكانية التعليل وعقلنة الأحكام الشرعية وحدود ذلك؟ 

- القياس والحديث الضعيف» أيهما أولى بالتقديم على الآخر؟ 

8 الاختلاف في الدين هل هو جائز؟ هل هو خير أم شر؟ وما هي 
حدوده؟ 


اا لفاكت ر افد لكان حول ود اال و عه 
وآثارهاء بدأ الجميع يتحسس مواطن الخلل الوقع والمتوقع» ويبحث عن 
سبل العلاج. 

من ذلك ما قام به الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (ت158)» 


حين استقبل الإمام مالكا وعرض عليه أن يجعل كتابه (الموطأ) وما فيه من 


الواقعة بسنده إلى الإمام مالك أنه قال: "... لما حج أبو جعفر المنصور 
دعاني» فدخلت عليه فحادثته» وسألني فأجبته» فقال: إني عزمت أن آمر 
بكتبك هذه التي قد وضعت - يعني الموطأ - فتنسخ نُسّخاء ثم أبعث إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين منها نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا 
يتعدوها إلى غيرهاء ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المخدث» فإني 
رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمّهم. قال: فقلت يا أمير المؤمنين لا 
تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث ورووا 
روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به» من اختلاف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم» وإِنّ ردهم عما اعتقدوه 
شديدء فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري 
لو طاوعتّني على ذلك لأمرت به"2. 

وبعد سنين من محاولة أبي جعفر المنصورء أعاد الكَرَّةَ ولذه الخليفة 
المهدي (ت169)» قائلا للإمام مالك: "يا أبا عبد الله ضع لي كتابا أحملِ 
الأمة عليه" فكان جواب مالك: "يا أمير المؤمنين» أما هذا السقع - وأشار 
إلى المغرب - فقد كَفَيتُكّه. وأما الشام ففيهم الرجل الذي علمته - يعني 
الأوزاعي - وأما أهل العراق فهم أهل العراق"3. 


لفدا اراد كن اللكليفثيق اتور :والفهدي: أن بيو قف :لخدف 
العلمي والتنوع الفكري» بقرار سياسي سلطوي فوقي. ولكن العالم المفكر 
مالك بنَ أنس كان له نظر آخرء عارض به رؤية الخليفتين وأوقفها. وهو 
نظر أصولي يعترف أولا بواقع الاختلاف» وأنه لا مفر منه لأسباب 
موضوعية» هي جزء من الطبيعة البشريةء وأن الخلاف العلمي خاصة 
يترك تدبيره والتعامل معه لأهل العلم. 


ومن أقوى الأمثلة التي تشهد لصوابية نظر الإمام مالك» وعدم نجاعة 
خطة المنصور وولدِه المهدي» ما وقع بالمغرب عندما قامت فيه دولة 
2 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» لابن عبد 


البر النمري القرطبي ص41 - نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 
3- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص40 


الموحدين - في القرن السادس الهجري - على أنقاض دولة المرابطين» التي 
كانت توصف بأنها "دولة الفقهاء". فأراد الحكام الجدد (الموحدون) أن 
يقضوا على الاختلاف الفقهي وتعدد الآراء والاجتهادات والاختيارات 
الفقهية» التي اتسعت دائرتهاء حتى في المذهب الواحد» وهو المذهب 
المالكي. وقد قطع الموحدون في محاولتهم تلك أشواطا بعيدة وبذلوا أموالا 
طائلة وجهودا ضخمة؛ في محاربة الفقهاء وكتب الفقه» وتشجيع الرجوع 
المباشر إلى كتب الحديث دون سواهاء ولكنهم في النهاية فشلوا في ذلك. 


ومن الوقائع المعبرة بقوةٍ عن جانب من هذه المحاولةء ما دار بين 
رئيس دولة الموحدين» ورئيس كتلة الفقهاء المالكيين» وقد حكاه صاحب 
كتاب (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) بقوله: "أخبرني غير واحد ممن لقي 
الحافظ أبا بكر بنَ الجدء أنه أخبرهم قال: لما دخلت على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب أول دَخْلة دخلتها عليه» وجدت بين يديه كتاب ابن يونسء فقال لي: 
يا أبا بكرء أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله؛ أرأيت 
يا أبا بكرء المسألة فيها أربعة أقوال» أو خمسة أقوال» أو أكثر من هذا؛ فأي 
هذه الأقوال هو الحق؟ وآيها يحب أن يأخذ بة المقاد؟ فافتتحت أبين لداها 
أشكل عليه من ذلك؛ فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بكرء ليس إلا هذا, وأشار 
إلى المصحف, أو هذا, وأشار إلى كتاب سنن أبي داود, وكان عن يمينه, أو 
السيف! فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده"*. 

لق فاا ره الل و امه في قط افر الفا 
الاجتهاد والاختلاف. وهو المغزى الذي نبه عليه الإمام مالك بنظره الثاقب 
السديد. ولقد كان بإمكان هذا الإمام أن يؤيد رغبة الخليفتين العباسيين» 
فيظفر برضاهما أولاء ثم يظفر - إلى ذلك - بفرصة ذهبية تاريخية لتعميم 
كتابه وإمامته» وجعل مذهبه قانونا عاما لشعوب الأمة الإسلامية آنذاك. 
ولكنه رأى أن هذا غير سليم» لكونه يحرم الأمة من علوم واجتهادات 
أخرى» ثم هو عسير التحقق» ولئن تحقق فهو لن ينجح ولن يدوم» لكونه 
د طبيعة الأشياء: 
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وهذا يذكرني بالمحاولات الجارية في هذا العصر من حكام بعض 
الدول الإسلامية» للتحكم في الفتوى وتأميمهاء ومنع النظر الفقهي الحرء 
وجعل ذلك حكرا على المفتين المعينين أو المؤسسة الإفتائية الحكومية. وهو 
مذو قاين وفاش ل كما قد 


نعم تستطيع الدولة ويناسبها - في الغالب - أن تقنن وتوحد ما يرجع 
إليها وإلى سلطاتها ومؤسساتهاء أما التوحيد - أو التنميط - القسري للفكر 
والثقافة والفقه والفتوى والتدين والتمذهب» فغير ممكن ولا مناسب. وإذا 
جرى شيء من ذلك» فتلك مَفسدة أي مفسدة. 


ولكن إذا كان السياسيون» بأدواتهم القسرية ووسائلهم المادية لا 
يصلحون ولا ينجحون في معالجة القضايا العلمية والاختلافات الفكرية 
وا اع ا ا العمل إنن؟ وماج الحل نر كيش غات اهل اه 
والكوى هاة الفشكلت: E‏ حدق ا ا 
هوتهما خلال القرن الثاني الهجري؟ 

الجواب: هو ظهور علم أصول الفقه”. 


فما عليه جماعة الدارسين المختصين - قديما وحديثا - هو أن البروز 
الأول لعلم أصول جاء استجابة مباشرة لاتساع المنازعات الفقهية 
والحديثية» وتزايد التساؤلات المنهجية التي ظهرت آنذاك» والتي كان أكبر 
تجلياتها انقسام فقهاء الشريعة وَحْفَاظها إلى فريقين متشاكسين هما: أهل 
الحديث والأثرء وأهل الرأي والنظرء مع وجود بعض الاختلافات حتى 
داخل كل فريق. فمن هنا تحتم وبدأتقعيد القواعد وتأصيل الأصول ووضع 
الضوابط. 


5 لم ينحصر الجواب في ظهور (علم أصول الفقه) وحده» وإنما نشأت بموازاة معه علوم أخرى 
مكملة؛ كعلم مصطلح الحديث» والقواعد الفقهية» وعلوم اللغة العربية... 


المبحث الثاني 

بعض الأصوليين - كغيرهم من المصنفين - قد يعبرون بالمقاصد عن 
المباحث والقضايا التي يقصدون تناولها في الكتاب. فعلى هذا الاستعمال 
تكون مقاصد علم أصول الفقه» أو مقاصد كتاب ما من كتبه» هي الأبواب 
والموضوعات الرئيسة التي يتناولها ويعالجها5. وليس هذا هو ما أعنيه 
بمقاصد علم أصول الفقهء وإنما أعني الأغراض والفوائد والوظائف التي 
لأجلها تأسس» ولأجلها يُطلب ويدرس. 

على أن هذه المقاصد والوظائف الأصولية لم تتقرر ولم تظهر دفعة 
واحدة» ولا صدرت من جهة محددة» وإنما هي وليدة الحاجة والطلب 
بمقدار. وفي طليعتهم - بلا منازع - الإمامُ محمد بن إدريس الشافعي. 

وفيما يلي استخلاص وبيان لأهم تلك المقاصد والوظائف التي 


ه المقصد الأول: معالجة قضية الاختلاف في الدين 


6- من هذا القبيل عنوان كتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني (منهاج الوصول إلى إلى مقاصد علم الأصول). 


رصد التسلسل الزمني للحراك العلمي الإسلامي وتفاعلاته» خلال 
القرنين الهجريين الأول والثاني» يشير إلى أن الوظيفة الأولى التي اضطلع 
بها الفكر الأصولي الناشئ» ثم علمٌ أصول الفقه بعد ذلك» هي معالجة 
الاختلافات» وما صحبها من إشكالات وتساؤلات وانقسامات... 


كانت حدة الاختلاف وخشونئه بين العراقيين والحجازيين» قد وصلت 
إلى حد أن يروج بعضهم حديثا موضوعا جاء فيه: «إذا كان سنة خمسٍ 
وثلاثين ومائة خرج مردة الشياطين, كان حبَسّهم سليمان بن داود في جزائر 
البحور, فذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق يجادلونهم» وغشرٌ 
بالشام»/. 

ومن أبلغ التعابير عن اتساع الفجوة وعمق الهوة بين الفريقين» قول 
الإمام أحمد بن حنبل:"ماز لنانلعن هلال رأيويلعنونناءحتدجاءالشافعيفمز جبيننا". 


ويعلق القاضي عياض بقوله:"يريدأنه 5 أي الشافعي 35 
تمسكبصحيحالاآثارو استعملهاءثمأر اهمأنمنالر أيمايُحتاجإليهو تنبنيأحكامالشر ع 
عليه»و أنهقياسعلىأصولهاومنتز عمنها.وأر اهمكيفيةانتزاعهاءو التعلقبعللهاو تنب 
هاتها. فعلمَأصحابّالحديثأنصحيحالر أيفر عالأصل»و علمأصحابالر أيأنهلافر عإ 
لابعدالأصلء:وأنهلا غندعنتقديمالسننوص حيحالآثارأولا"ة. 


وبهذا بدأ كل فريق يتفهم ويستسيغ ما عليه الفريق الآخرء وأصبح 
المشترك المنهجي بينهم يتحرر ويتسع» وبدأت فجوة الخلاف تضيق› 
ونفسية التبرم بالخلاف تلين. 


بفضل المنطق الأصولي الرشيدء آل الأمر بكثير من العلماء إلى 


7- حكاه الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمفقه)» 553/1 
8- ترتيبالمداركوتقريبالمسالك للقاضي عياض» (1/ 91) - نشر وزارة الأوقاف المغربية - الطبعة 
الأولى 1965 


اختلافهم» مثابون في اجتهادهم. واختلافهم رحمة واسعة» واتفاقهم حجة 
قاطعة"9. 

ومنذ ما قبل الشافعي بدأ النظر الأصولي يوجه الأنظار إلى أهمية 
الخللاف وثمرته. وضرورة التعرف على أقوال المختلفين وحججهم. ن 
الفقيه الحق لا يستغني عن ذلك... 


لم سبيل المثال» نقرأ مارواه ابن حزم في (الإحكام): عل 
قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقة بأنفه. 


وعن عطاء أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي أحدا من الناس حتى يكون عالما 
باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رَد من العلم ما هو أوثق من الذي في 


وسئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتيا؟ قال: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما 
اختلف النامنُ فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال لاء اختلاف أصحاب 
محمد صلى الله عليه و0 


لقد تبين للمختلفين - ولجمهور المسلمين - أن فضيلة الحق والصواب 
وسدادٍ الفهم» ليست دوما في جهة واحدة» أو عند إمام واحدء بل تارة هنا 
وتارة هنالك. 


وتبين لهم أن قذراً من الاختلاف في أحكام الدين ونصوصه مُحتمّل 
وسائغ ولا حرج فيه» بل لا مفر منه. هذه هي طبيعة الناس» وهذه هي 
طبيعة الأشياء. 


وإذآء فعليك أن تقبل بالمخالف وتتعايش معه» وربما تستفيد منه. 
وعليه أن يقبل بك ويتعايش معكء وربما يستفيد منك. وأرض الإسلام 


9 لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى» ص 42 - نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

0 - الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي الظاهري6/ 177 - تحقيق الشيخ أحمد 
شاكر - نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


علينا اختلافات عديدة وقعت بين من هم أفضل مناء من الأنبياء المصطفَيْنَ 
الأخيار» والملائكةالمقربين الأطهار. وكذلك اختلت ساداث الصحابة 
اختلافاتِ شهيرة متواترة الثبوت... 

لقد كان من آثار اتضاح هذه الفكرة والتسليم بهاء تخفيفك ما كان سائدا 
من احتقان وتخاصم بين المختلفين» علماءَ وأتباعاء واتساغ صدورهم لتعدد 
الآراء في الأمور الاجتهادية. 

غير أن الفكر الأصولي الناشئ لم يكتف بإقرار مبدأ الاختلاف 
وتقبله» بل كان ذلك مصحوبا منه بما هو أهم» وهو القيام بجهود علمية 

وقد جعل الإمام الشافعي من أبواب رسالته "باب الاختلاف"11» وفيه 
يسأله محاوره: "فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض 
مور هم» فهل يسعهم دذلك؟ 
الآخر. 
قال: فما الاختلاف المحرم؟ 
قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه» منصوصاً بيناً: 
لم يحل الاختلاف فيه» لمن علمه. 
وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويدرك قياساًء فذ هب المتأول ا القايس 
إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره: لم أقل إنه يُضَيّق 
عليه ضيقَ الخلاف في المنصوص". 

وأيضا: روى الخطيب البغدادي بسنده... عن يونس بن عبد الأعلى, 
وسلم أقاويلُ مختلفة» يُنظر إلى ما هو أشبة بالكتاب والسنة» فيؤخذ بم)...12. 


1!- الرسالة ص560 - بتحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الثانية 1420ه - 2000م. 


ونستخلص من كلام الإمام الشافعي - ونحوه مما تردد في زمانه - 
قواعد أصولية جليلة في موضوع الاختلاف هي: 

1. الاختلاف منه ما يجوزء ومنه ما لا يجوز. وعلیهء فليس كل اختلاف 
محرما أو مذموما أو مرفوضاء أو يستدعي خصومة وصراعا. 

الاختلاف: الیو هو نا كان فى مرکو عه :سن ضرح ا 
ETE‏ تفتكا لفن 

وی هيه كان فى و 
كان مبنيا على اجتهاد ظني» يترجح عند صاحبه» ويترجح غيره عند 

4. وأن من فاته العلم بشيء من السنن» فاجتهد وقال بخلافه من غير 
تقصيرء فهو معذور كذلك لا حرج عليه. 

5. الأقوال المختلفة للصحابة يُرجّح منها ما كان أشبة بمدلولات الكتاب 
لأسف انلا فريك Na‏ 


وعلى هذا المنوال» تواصل تقعيد قواعد وضوابط أخرى يُرجع إليها 
في كثير من الاختلافات» وبها بدأت هوة الخلاف تترشد وتضيق» وبدأت 
ثقافة الاختلاف وآدابه تشيع وتُستساغ. 


وقد تطرق العلامة الهندي شاه ولي الله الدهلوي بتفصيل إلى واقع 
الاختلافات الواسعة التي نشأت بين المحدثين والفقهاء32!» وحَدَث بالإمام 
الشافعي إلى تناولها بالبيان والضبط والتقريب» وهو ما سمي لاحقا (علم 
أصول الفقه)... 

يقول الدهلوي مصورا أثر الاختلافات التي كانت بدون جواب حاسم: 
"وَكثر الشغب» وهجم على الئاس - منكل جَانب - من الاختلافات مَا لم يكن 
بحِسّاب» فبقوا متحيرين مدهوشين لا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاء حَنَّى جَاءَهُم تأييد 
من رَبِهمء فألهم الشافعيّ قو اعد جمع هذه المختلفات» وَفتّح لمن بعده بَابا 


وَأي بَاب"14, 


- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 440 


- وذلك في كتابّيه: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف)» و(حجة الله البالغة). 
4 الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ص83 -نشر دار النفائس - بيروتالطبعة الثانية» 1404ه. 


5 أمثلة تلك الاختلافات: 
"أنهوجد هميَأَخُدُوئتّبالمرسلو المنقطعء فيد خلفيهمَا الْخلَل؛ِفَإنَّهُإذاجمعطرقالحَدِيثٍ 
ظهر أنهكممنمُزْ سللا أ صللَهُوَكممنمُزُ سليْكَالفشنندًاءفقرر ألايَأخُذبالمرسلاإلاعند 
وجودشروطوَهِيمَذْكُورَةفيكتبالأصول. 


وَمِنْهَا:أنهلمتكنقَوَاعِداُجمعبّينالمختلفاتمضبوطةعِنْد هم فَكَانِيتَطرَ قبذلكخل 
لفيمجتهداتهم»فوضعلهاأصولاءودونهافيكتاب..."5'. 


وبالنظر إلى كل ما تقدم» لا يبقى من سبب للتردد الذي نلمسه في 
عبارة العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق حين قال: "وقد لا يكون بعيدا 
عن غرض الشافعي في وضع أصول الفقه أن يقرّب بين آهل الرأي وأهل 
الحديث» ويمهد للوحدة التي دعا إليها الإسلام"16» كيف وهو قد نقل لنا قولة 
طريفة لأحد الظرفاء» حين سئل عن السر في قِصّر عمر الإمام 
الشافعيءفقال: "حتى لا يزالون مختلفين؛ ولو طال عمره رفع الخلاف"17. 


ه المقصد الثاني: تقعيد القواعد لتفسير النصوص 


قطب الرحى في هذا المقصد هو بيان القواعد اللغوية التي بها يستقيم 
فهم الخطاب العربي ويّطرد» ومن ثم يستقيم فهم نصوص الكتاب والسنة. 
ولتحقيق هذا المقصد نشأ القسم الأكبر من أقسام علم أصول الفقه» وهو 
القسم المسمى "طُرّق الاستنباط". أو "المباحث اللغوية"» أو "مباحث 
الألفاظ", أو "دلالات الألفاظ"... 


ومما حتم فتح هذا الباب والتوسع فيه: 


- ماطرأ من ضعف وخلل في معرفة اللغة العربية وفهم قواعدها 
ومعانيهاء بعد أن دخلت الإسلامَ أعداد غفيرة من غير العرب» 


“:حجةاللهالبالغة1/ 252 -نشر دار الجيل» بيروت - لبنانالطبعة: الأولى» 1426ه - 2005م. 
16- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء ص237- الطبعة الأولى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة - 1363ه/1944م. 

بابن الدهان. 


وأصبح منهم علماء وفقهاء ومدرسون... بل أصبح العرب أنفسهم 
يتعجمون ويتباعدون عن بلاغتهم وسلامة لغتهم. 
- يضاف إلى ذلك ما تتميز به اللغة العربية من تنوع في أساليب 
الخطاب وتعدد في دلالات الألفاظء من مقام لآخرء ومن سياق 
لآخر. وهو أمر يعسر فهمه على غير المتمرسين باللسان العربي 
وبلاغته وأساليبه التعبيرية. 
- ثم إن الخطاب الشرعي تميز أيضا بخصائص إضافية» في بعض 
مصطلحاته واستعمالاته البيانية. وهو ما قد يغيب عن بعض 
الدارسين له»ء الباحثين عن دلالاته ومقاصده. 
فلذلك تصدى الأصوليون لضبط هذا الباب وتقعيد قواعده» وإسعاف 
الأجيال المتلاحقة» ممن قصر باعهم وتغير مذاقهم في فهم مقاصد الخطاب 
العربي الأصيل. وقد وجدنا الإمام الشافعي يُصَدّر رسالته ومسائلها 
الأصولية بعنوان: "باب: كيف البيان؟"15. وقد أخذت الأبواب البيانية 
القسط الأكبر من الكتاب. 
وفيها أوضح الإمام أن أحكام الشرع: إما مُبِيّنةٌ في الكتاب المنزل؛ 
وإما مجملة في الكتاب وبينتها السنة» وإما أحكام جاءت في السنة دون 
القرآن"19, 
وكل ما تقدم مصدره الوحي نفسه... 
وبقيت أمور غير منصوصة:؛ فرض الله الاجتهاد في طلبها والاستدلال 
عليها "بالعقول التي ركب فيهم» المميزة بين الأشياء وأضدادها..."20. 


"وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال"21. 


8- الرسالة ص 21 . 


9 الرسالة ص 22-21 
6 الزسيالة ص51 
الرسالة من 25 


هذه الكلمة الأخيرة - الاستدلال - مفتاح من مفاتيح علم أصول الفقه كله22, 
ولو أنها جاءت الآن في سياق خاص هو فهم النصوص وبيانها. 


المهم هنا هو أن فهم النصوص الشرعية وبيانَ أحكامها لا يكون إلا بالدليل 
الذي يبين بعضه بعضاء أو من السنة النبوية» التي هي في المقام الأول بيان 
للقرآن» أو من السنة التي يبين بعضها بعضا كذلك. وما بقي فيعرف بدلالة 
العقول المميزة. 

في هذا الباب أيضاء توقف الإمام الشافعي عند أهمية المعرفة باللغة 
العربيةء التي هي لغة القرآن والسنة. ذاكرا بعضا من خصائص اللسان 
العربي وقواعده في الخطاب والبيان والتبين. قال الشافعئٌ رحمه الله: "فإنما 
خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تغرف من معانيهاء وكان مما 
تعرف من معانيها: اتساغ لسانهاء وأنّ فطرَته أنْ يخاطِب بالشيء منه عاماء 
ظاهرًاء يُراد به العام الظاهرء ويُسئْتغنى بأوّل هذا منه عن آخره. وعامَاً 
ظاهراً يراد به العام» ويَدْخُلُه الخاصٌ فَيُممْتدلُ على هذا بتغض ما خوطب 
به فيه؛ وعاماً ظاهراًء يُراد به الخاص. وظاهراً يُعْرَف في سياقه أنه يُراد 
به غير ظاهره. فكلُ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام» أو وَسَطه» أو آخِرّه. 
وتَبْتئ الشيءَ من كلامها يُبِينُ أَوَّلُ لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء 
يبين آخرٌُ لفظها منه عن أُوَّلِه. 
وتكلّمُ بالشيء تُعَرَفُه بالمعنى» دون الإيضاح باللفظ كما تعرّف الإشارة ثم 
يكون هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون أهل جهَالتها. 
وتسمّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة» وتُسمي بالاسم الواحد المعاني 
الكثيرة..."23, 
ثم أخذ في تفصيل هذه المجملات» وذكر أمثلتها من القرآن الكريم والسنة 
النبوية...24. 


2 - سأعود إليها إن شاء الله تعالى في سياق أعمٌ مما نحن فيه الآن. 
3- الرسالة ص50 


وما يقال عن طبيعة الخطاب العربي في القرآن الكريم ينطبق تماما على 
السنة النبوية "فرسول الله عَرَبِيْ اللسان والدّارء فقذ يقول القول عامًا يُريذ 
به العام وعامًا يريد به الخاص..."25. 


خلاصة هذا المقصدء أنه يخدم - مباشرةً سلامة فهم خطاب الشارع» 
المتمثل في نصوص القرآن والسنة» وأن ذلك مداره على ثلاثة أمور: 

- الاحتكام إلى خصائص اللسان العربي ودلالاته. 

- اعتماد دلالات العقول والمنطق السليم. 

فهذا المقصد ظل - منذ الإمام الشافعي - يحتل الحيز الأكبر والمكانة 
الأبرز من معظم المصنفات الأصولية. ولئن جعلثه المقصد الثاني من 
مقاصد علم أصول الفقه» وليس الأولء فإنما ذلك باعتبار التسلسل الزمني 
ا علم كنول الفقه وأسباب ظهوره الو أما إذا تجاوزنا هذه الحيثية. 
فإنه يعتبر المقصد الأول على مر العصورء ولذلك قال عنه الإمام 
الغزالي:"اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول؛ لأن ميدان سعي 
المجتهدين: في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها"25. 
وعنه تقول الدكتورة أمينة سعدي: "الغاية من وضع علم ضبق ل الفقه: هو 
بيان مراد الشارع من خطابهء إجمالا كان أو إشكالا أو تشابها. وثانيهما: أن 
أساليب البيان في اللغة العربيةء وطرق الدلالة فيها على المعاني» وما تدل 
عليه ألفاظها مفردة ومركبة..."27 


ه المقصد الثالث: ضبط الاجتهادفي الدين 
4 - الرسالة من ص53 إلى ص175 
5- الرسالة 1/ 213 . 


6- المستصفى من علم الأصول 7/2. 
7 - فصل "الأصول الحاكمة لطرق الاستنباط"» ضمن كتاب (التجديد الأصولي) ص527 


الاجتهاد المراد هنا هو الاجتهاد فيما لا نص فيهء وليس الاجتهاد في 
فهم النصوص واستنباط معانيها وأحكامهاء لأن الاجتهاد في فهم النصوص 
داخل فيما تقدم في المقصد الثاني. فرغم أن هذا هو أيضا نوع من الاجتهاد, 
وخاصة إذا كان النص الشرعي ظنيّ الدلالة» أو اكتنفه شيء من الغموض 
أو الاستشكالء إلا أن الغالب أن الاجتهاد إذا أطلق يراد به الاجتهاد في 
الأشياء والوقائع والتصرفات التي لم ينص عليها الشارع. ومن هنا جاءت 
القاعدة الأصولية المعروفة (لا اجتهاد مع النص). أي أن الاجتهاد إنما 
يكون في غير مورد النص. فهذا هو الاجتهاد المراد هنا. 

ومن أهم القضايا الاجتهادية الداخلة في هذا المعنى: الاجتهاد في 
تحقيق المناطات» ومراعاة المقاصد والمآلات» والنظرُ في ملابسات 
التطبيق والتنزيل» وما تتطلبه من شروط ووسائل ومحاذير... 

وقد اهتم الفكر الأصولي التأسيسي بموضوع الاجتهاد؛ وسعى إلى 
تحديد ماهيته ومجالاته وضوابطه. فالنقاش والتقعيد في هذا الباب لم ينصبا 
كثيرا على مشروعية الاجتهاد» لأن مشروعيته والحث عليه وذكر فضله؛ 
كل ذلك جاء صريحا في عدد من نصوص الكتاب والسنة. فبقي أن السؤال 
الذي احتاج إلى جواب أصولي هو ما في رسالة الشافعي: "فقال: فكيف 
الاجتهاد؟"25. 


قال الشافعي جوابا على هذا السؤال: "إن الله جل ثناؤه مَنّ على العباد 
بعقول» فدلهم بها على القزق بين المختلف. وهداهم السبيل إلى الحق نصاً 
ودلالة. 

قال: قَمَيْلُ من ذلك شيئاً؟ 

قلت: نتصّب لهم البيت الحرام» وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأَحّيه إذا 
غابوا عنه» وخَلّقَ لهم سماء ورظنا وشمما وقدزا ونجوماً وبحاراً وجبالاً 
ورياحآء فقال: وهو الذي جَعَلَ لكم النجومَ لتهتدوا بها في ظلمات البر 


8- الرسالة ص 501 


والبحر) [الأنعام 97]» وقال: إوعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون) [النحل 
16]. 


وكان عليهم تلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي رَگبها فيهم..."29. 
َلَْبُ جواب الإمام يكمن في استعمال "العقول والدلالات". 
ومن الدلالات: ما تقتضيه دلالة القياس. 
القيامنُ فإنما أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار"20. 
ولذلك جعل القياس هو الجواب العملي عن سؤال "كيف الاجتهاد؟". 
فالاجهتاد إنما يكون بالقياس. 
"قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 
قلت: هما اسمان لمعنىّ واحد. 
قال: فما جماعهما؟ 


قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحقّ فيه دلالة 
موجودة!3. وعليه32 - إذا كان فيه بعينه حكمٌ - اتباغه» وإذا لم يكن فيه 
بعينه» طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاذ القياس". 

كلام الشافعي» بل استمرت أدلته وقواعده ومسالكه تنمو وتتسع» حتى أصبح 


3 الرسالة ص 501 
0 الرسالة ص 218 
1 - يعني أن كل شيء ففيه ولا بد: إما حكم منصوص» أو حكم تدل عليه دلالة ما. 


2 أي على المسلم. 
3 الرسالة ص 477 


الاجتهاد صناعة علمية لها أهلها وشروطها وغدتها المنهجية. وهو ما مثله 
ابن رشد الحفيد تمثيلا بارعا بقوله: 


"فإن هذا الكتاب34 إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة 
الاجتهادء إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم 
النحو واللغة» وصناعة أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا 
الكتاب» أو أقل. وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه» ولو بلغت 
في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان» كما نجد متفقهة زماننا يظنون 
لمن ظن أن الخَفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملهاء 
وهو بِيّنْ أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما 
يصلح لقدمهء فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورةء وهو الذي يصنع لكل قدم 
خفا يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت"33, 

فعلم أصول الفقه هو الأداة - أو الصناعة - المنهجية التي ضعت 
لتمكين العلماء وَالنظان من الاجتهاد في الدين واستخراج مكنوناته» 
ولضمان استقامة الاجتهاد وسيره على الطريق السوي. فهذا هو أبرز 
را و ور د 
مخلوف: "... الاجتهاد الذي لأجله أسس علم أصول الفقه"26. 


ه المقصد الرابع: بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها 
وحجيتها 
من المعلوم أن ظهور "علم أصول الفقه" قد تزامن مع ظهور 
المذاهب الفقهية» وترافقت نشأته مع نشأتها. ولم يكن هذا التزامن والترافق 
مجرد معاصرةوتلاق زمني» بل كان بينهما تفاعل وتبادل» وتأثر وتأثير» 
وأخذ وعطاء. فمع ظهور التنافس المذهبي الخلاق» احتاج كل مذهب إلى 
أن ببرز خصائصه ومزاياه وأصولّه الاجتهادية وأن ؛ ٹر“ كيم 
المذاهب الأخرى» وربما تطلب الأمر نقدها والرد عليها وإظهار المزية 
4 يقصد كتابه (بداية المجتهد). 
5 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 311-310/3 - نشر دار الحديث - القاهرة 1425ه - 2004م. 


- بلوغ السول في مدخل علم الأصول» ص2 - مطبعة المعاهد بالقاهرة - الطبعة الأولى 
2ه 


عليها. وهو ما كان يستلزم موقفا مماثلا من المخالفين في هذا المذهب أو 
ذاك. ومن هنا نشأ ضمن علم أصول الفقه؛ ما يمكن تسميته ب"علم الأصول 
المقارن". 

ومن خلال هذا الججاج الأصولي المذهبي» أمكن تقديم شروح معمقة 
لأصول المذاهب وقواعدها واختياراتها. ومن خلاله أيضا جاء النقد 
والمعارضة» والمراجعة والاستدراك» والتمحيص والتنقيح» لتلك الأصول 
والقواعد والاختيارات. وكل هذا شكَلَ جزءا كبيرا من التراث الأصولي 
ومن مقاصد البحث الأصولي. بل كان ذلك يصب في خدمة الشريعة 
نفسهاءوبيانٍ أصولها وقواعدها وضوابطها التشريعيةء لأن أصول المذاهب 
المعتبرة وقواعدها ‏ في مجملها - ليست سوى أصول الشريعة وقواعدها. 


ه المقصد الخامس: تقعيد منهج التفكير والاستدلال العلمي 

هذا المقصد الخامس» هو المقصد الجام والأوسع؛ فهو يجمع المقاصد 
الأربعة السابقة ويزيد عليها. وهو مقصد جاء ثمرة وتبعا وامتدادا للمقاصد 
الأخرى. 

فالعلماء أهمَّهم وشَعَّلهم في البداية موضوغٌ الاختلاف وفتنثه» فسّعوا 
إلى ترشيده وضبطه وحذٍ حدوده. 
ومراشد شرعية ولغوية وعقلية تضبط: "كيف البيان". 

ثم وجدوا أن الاجتهاد فيما لا نص فيه أمر لا غنى عنه» والشرغ قد 
فتح بابه وحث عليه فكان لا بد أيضا من جواب يبين ويضبط "كيف 
الاجتهاد؟" ... 

ومع ظهور المذاهب الفقهية وتميز كل منها بمميزات أصولية 
فأصبح هذا غرضا من أغراض التأليف الأصولي. 


ومن خلال هذه المحاور الأربعة وما تشكل فيها من أصول 
ومقدمات» وقواعد واستدلالات» انبثقت وتركبت - بشكل عفوي تلقائي - 
هذه الثمرة الخامسة؛ ألا وهي تَشَكُلُ منهج علمي عام للعلوم الإسلامية 
وللفكر الإسلامي السديد» بل هو منهج - في أكثر أسسه وقواعده الاستدلالية 

أمَا أن الحاجة إليه قائمة وفائدته محققة في كافة العلوم الإسلامية؛ 
وفي كل فكر إسلاميء فهو ما ذكره - ممن ذكروه - الدكتور عياض بن 
نامي السلمي في قوله:"ربما يظن كثير من أن أصول الفقه تقتصر فائدته 
على الفقه في المسائل العملية» والحق خلاف ذلك؛ فإن فائدة هذا العلم لا 
يحتاج إلى فهم نصوص الوحي والاستدلال بهاء فإن هذا العلم عبارة عن 
قفواعد للفهم الصحيح والاستدلال الصحيح»› والجمع بين ما ظاهره 
التعارض. ولهذا نستطيع القول إن تسميته بأصول الفقه لا يعني اقتصار 
فائدته على استنباط الأحكام الفقهية... 
الحديث إلى جانب طرق الاستنباط من الأدلة النقلية التي يستوي في الحاجة 
إليها المفسر والمحدث وغيرهما"37. 

وأما أن علم أصول الفقه قد شكل - بتلقائية - قانونا عاما للتفكير 
العلمي وللمنهج العلمي» فقد نبه عليه عدد من القدماء ومن المعاصرين. 


ولعل أقدمهم تنبيها على ذلك - فيما وقفت عليه - هو أبو الوليد بن 
رشدء وذلك في مقدمة مختصره لمستصفى الغزالي. فقد اعتبر أن علم 
الأصول هو أحد العلوم التي غايتها إنتاج قوانينَ تسدد الفكر والنظرء 
وتعصمه من الزلل. وقد بلغ في ذلك إلى حد تشبيهه وظيفة هذا الصنف من 
العلوم بوظيفة البركار والمسطرة؛ في ضبط المعارف الحسية والهندسية. 


7 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهلّه ص 20- (المكتبة الشاملة» مكتبة إلكترونية). 


قال رحمه الله:"فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب ها هنا 
ومنفعته» فنقول: 
إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: 


- إما معرفةٌ غايثها الاعتقاد... 

- وإما معرفةٌ غايثها العمل... 

- وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو 
الصواب في هاتين المعرفتين؛ كالعلم بالدلائل وأقسامهاء وبأي حال 
تكون دلائل وبأيها لاء وفي أيها تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب 
وفي أيها لا. وهذه فلنسمها سبارا وقانوناء فإن نسبتها إلى الذهن 
كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس في ما لا يؤمن أن يُغْلَط فيه. 


الوقوف عليها إلى أمور لم يضطر إليها مَن تقدمهم» كانت الحاجة فيها إلى 
قوانين تحوط أذهانهم عند النظر فيها أكثر. 

وبهذا الذي قدمناه ينفهم غرض هذه الصناعة35, ويسقط الاعتراض 
غليها بأنه لم يكن أهل الصدر المتقدم ناظرين فيهاء.وإن كنا لا ثنكر أنهم 
كانوا يستعملون قوتها. وأنت تتبين ذلك من فتاواهم رضي الله عنهم» بل 
كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت 
بالاستقراء من فتاواهم مسألة مسألة"39. 


علوم الشريعة» بمنزلة علم المنطق في ضبط العلوم العقلية» وبمنزلة علم 
العروض في ضبط صناعة الشعر وأوزانه» واعتبر الريادة التأسيسة للإمام 
الشافعي فيه» مماثلة لريادة أرسطو والخليل بن أحمد في مجاليهما. قال 


8 أي: مقصود هذا العلم» وهو علم أصول الفقه. 

5 الضروري في أصول الفقه (أو: مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن رشد 
الحفيدءعص36/34- تحقيق جمال الدين العلوي - دار الغرب الإسلامي بلبنان - الطبعة الآأولى 
4 .. 


رحمه الله: "واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطوطاليس 
الحكيم إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض؛ وذلك 
لأن كانوا قبل أرسطوطاليس يستيلُون ويعترضون بمجرد طبائعهم 
السليمة» لكن لم يكن عندهم قانون ملخص في كيفية ترتيب الحدود 
و الاو هق 3ك سوم كافك كلراقيم ا طرف لطع ذا 
لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح. فلما رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل عن 
مدة مديدة» واستخرج علم المنطق» ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يُرجَع 
إليه في معرفة تركيب الحدود والبراهين. 


وكذلك الشعراءء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون الأشعار» وكان 
SS‏ 
ويعترضون و e‏ إليه في معرفة 
رسو السك عاد لكر لبد ا ار 
الشر 40 

2 

وممن انتبهوا ونبهوا إلى القيمة العلمية المنهجية العامة في البناء 
الأصوليء العلامةٌ الشيخ مصطفى عبد الرازق» الذي اعتبر علم أصول 
الفقه جزءا أصيلا من الفلسفة الإسلامية. وقد تحدث عما سماه "مظاهر 


اقفر الفاشيفي فى ار ب لعي وض ا 
2 ضيط الأزوخ بفواعد كل 
لكل قسم 


- ملامسة بعض القضايا ذات الطبيعة الكلامية؛ كالبحث في العلم» وأن 
المجتهد إما مصيب أو مخطئ معذور ..."41 


0 مناقب الإمام الشافعي» لفخر الدين الرازي» ص 137/136- تحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقا ‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - 1986/1406. 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص245-244- الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة 1363ه / 1944م. 


وعلى خطى مصطفى عبد الرازق» نجد تلميذه المحقق الدكتور علي 
سامي النشار رائدا في الكشف والدفاع عن الفتوحات العلمية 
المنهجية للأصوليين» وخاصة في مباحثهم المتعلقة بالقياس. وقد 
أفاض في التفصيل والبيان والمقارنة مع المناهج العلمية قديمها 
وحديثها. ومن خلاصاته الجامعة في ذلك: "أن الأصوليين أرجعوا 
القياس إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على فكرتين أو 
قانونين: 

أولا: فكرة العلّيّة أو قانون العلّيّة. وتتلخص في أن لكل معلول علة: 

أي أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا... 

ثانيا: قانون الاطراد في وقوع الحوادثء وتفسيره: أن العلة الواحدة إذا 

وجدت تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولا متشابها... فهناك إذن نظام في 

الأشياء واطراد في وقوع الحوادث". 


ثم يضيف: "أقام المسلمون إذن القياس الأصولي على الفكرتين اللتين أقام 
جون استوارت استقراءه العِلّىَ العلمي عليهماء وهما قانون العلية» أي أن 
لكل معلول علة وقانون الاطراد في وقوع الحوادث"42, 


وأها الذكتون: غاذل :فالخو و نذه بهذا في إستقام 'الطانع العا المنطقي: 
على علم أصول الفقه» حتى جرده - أو كاد - من نسبه وحسبه» تمسكا 
يطائعه الحلمي العام 


وقدافتتح كتابه (الرسالة الرمزية) بمقولة "حيث المجتمع ثَمَّةَ شرع" ثم 
قال: "فبابل عرفث شرع حمورابيء والإغريق أقاموا الألواح الإثْتَئ عشرء 
والرومان اتبعوا قوانین يوستنيانوس. ولیس من أمة ده التاريخ لم تستنٌ 
قانونا أو تنتهج عرفاء ولكن المجتمع الإسلامي امتاز عن سائر الأمم بأنه 


# - مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 113/112 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 
الطبعة الثالثة 1404ه/ 1984م. 


أول من وضع منطقا للشرع تحت إسم (أصول الفقه)... "43. "فأصول الفقه 
وإن كان من حيث نشأثه متعلقا بالفقه الإسلامي» وبالتالي بأحداث تاريخية 
عينية» فهو من حيث كنهه علم كلي مجردء لا يمت إلى دين أو مجتمع بصلة 
ذاتية» بل إنه ليصلحٌ أن يكون لكل شرع وخلق. وبقول آخر: إن علم 
الأصولء خلافا لما ذهب إليه نُظار العرب» ومن بينهم ابن خلدون» هو من 
العلوم العقلية» وليس من العلوم النقلية.... بل هو يشتمل كذلك على فلسفة 
شرعية وأخلاقية مستوفاة"44. 


فكرة الدليل والاستدلال 

ويبدو لي - بعد كل ما سبق ومن خلاله - أن أعظم ما أصّله وقدمه 
علم أصول الفقه للعلم وللنظر العلمي هو:فكرة الدليل والاستدلال» وأن لا 
شيء يُقبل في العلم بغير دليل واستدلال. 

لقد مرت معنا قبل قليل قولة الإمام الشافعي: "ليس لأحد دون رسول 
الله أن يقول إلا بالاستدلال"45. 


قا وسوق: sa E‏ انط لاله كن الورك وما 
يبنى عليها من الوحي. فما يبلّغه ويعلنه من أمور الدين وأحكامه؛ لا يحتاج 
إلى استدلال» فهو يستدل به ولا يستدل عليه. 


وأما غيره من سائر الناس : "فليس لأحد أن يقول إلا بالاستدلال". 
سواء كان عالما جليلاء أو فقيها مجتهداء أو إماما متبعاء أو حاكما عادلاء 
أو وليا صالحا. فلا أحد من هؤلاء وغيرهم يُقبل منه قول بلا دليل ولا 
استدلال» وكل واحد يؤخذ من كلامه ويْرَد» كما قال الإمام مالك بن أنس. 


وعلى هذا الأساس تولى الأصوليون بيان أمرين كبيرين جامعين: 


473 الرسالة الرمزية» ص5 - الطبعة الثانية- غشت 1990 - دار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت. 

44 الرسالة الرمزية» ص7 

5 الرسالة للشافعي» ص25 


1. ما الدليل؟ أي ما الذي يصح أن يكون دليلا؟ والجواب على هذا 
هو باب الأدلة» وفيه تمحص الأدلة ومدى حجيتها جملة 
وتفصيلا. 

2. ما هو الاستدلال الصحيح؟ وكيف ينبغي استعمال الأدلة ترتيبا 
وتركيبا؟ والجواب على هذا هو كل ما يتعلق بالاستنباط 
والاجتهاد والترجيح والفتوى» أي معظم المباحث والقواعد 
الأصولية. 
ومن أجمع ما قرأت في موضوع الدليل والاستدلال عند 
الأصوليين» ما كتبه الدكتور محمد عوام في من كتابه (الفكر 
المنهجي العلمي عند الأصوليين)» وخاصة إيراده وبيانه 
لثماني عشرة قاعدة في الموضوع» هي: 

1. الدليل متبوع لا تابع» 

2. الوضع الصحيح للأدلة مفضٍ إلى العلم؛ 

3. إعمال الأدلة بمجموعها لا على انفرادهاء 

4. يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار لا مأخذ الاستظهارء 

5. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلالء 

6. كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقةء 

7. عدم الدليل يستلزم عدم الحكم؛ 

8. عدم الدليل لا يدل على عدم الوجودء 

9. الدليل العقلي مركب على الدليل السمعي؛ 

0. لا يعمل بالدليل إذا عورض بمثله أو بما هو أقوى 
منه46, 

1. الدليل الأعلى مقدم على الدليل الأدنى؛ 

2. الدليل المعمول به أكثريا مقدم على الدليل المعمول به 


3. الدليل المعتبر ما شهدت له الشريعة بالاعتبارء 
4. الأصل في الدليل الإعمال لا الإهمالء 
5. إذا وضح الدليل لم يصح العمل بالتأويل» 


6 - قلت: إلا إذا تأتى الجمع بينهما بوجه من الوجوه؛ فيكون العمل حينئذ بهما معا. 


0.7 المشاركة في الدليل لا ترفع الخلاف. 
8. لزوم الدليل في النفي مثل لزومه في الإثبات» أو: الدليل 
لازم في الإثبات والنفي47 
وإن نظرة سريعة في هذه القواعدء تدلنا على كون أكثرها هي قواعد 
مات لكل اا الات الخلمية ولكل کر علمق. 


على أن فكرة الدليل والاستدلال وما قدمه فيها علم أصول الفقه من 
تأصيل وتفصيل وتفعيل» إنما مرجعها ومنبعها القرآن الكريم. فقد أبدأ فيها 
وأعادء وأكد وشددء كما نقرأ في مثل هذه الآيات الكريمة: 


- ولا قف ما لَيْس لَك به عِلْم إِنَّ السسّمع وَالْبَصرَ وَالْقْوَادَ كُلُ اواك 
كَانَ عَنْهُ مسولا [الإسراء: 36] 

يفول انين أَشْرَكُوا ؤ شاء اللّهُ ما أشرَكْنَا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمْنَا مِنْ 
شيْءِ گڏلك كَذّب الَّذِينَ مِنْ قله حى ذَاقُوا اسنا ل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ 
عِلْم قَتُخْرِجُوهُ ئا إِنْ تتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أَنْتم إلا تَخْرْصُونَ فن قله 
الْحْجةٌ الْبَالِعَهُ فلو شاءَ لَهَدَاكُمْ أَحْمَعِينَ فل هَلْمَّ شَهَدَاءَكُم الْذِينَ 
و أن الله حَرَمَ هذا [الأنعام: 148 - 150[ 

- إن يعون إلا الظَنَ وَإِنَّ اللّنَّ لا يُْنِي مِنَ الْحَق شيا [النجم: 28] 

- إفن هَائوا بُرهَائكُمٍ إن كُنُْمْ صَادقِينَ) [البقرة: 111] 

- !فقُلْمَنْحَرَمَزِيتَةَاللَهالَتِياْخْرَجَلِعِبَادِهِوَالطَّيَبَاتمَِالرَرْ ُو افيانْحَيَادًا 
لدُنْيَاخَالِصَفَيَو مَالْقِيَامَتَكَذَلِكَدْقَصَلآالْآَيَاتلِفَوْ مِيَعلمُو تَُلْإِنَمَاحَنَ مَرَبَيَالْفَواحِشَ 
مَاظَهَرَمِنْهَاومَابَطئَو امَو الب غير الَْوو شر كو ابالَهمَلميرَ هط 
وَأنْتَفُولُواعلاللّهِمَاَاَْلَمُونَ) [الأعراف: 2 33] 

- فل أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُون الله أرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأرضٍ أ 
لهم يز في السّمَاوَاتِ انْثُوني بكتاب مِنْ قل هذا أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلَمِ 
إن كُنْتُمْ صَادقينَ) [الأحقاف: 4]. 


3 انظر: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين» من ص176 إلى ص 218 - نشر المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي - الطبعة الأولى1435ه / 2014م 


وفي هذه الآية الأخيرة - على سبيل المثال - يقول القاضي أبو 
بكر بن العربي: "هي أشرف آية في القرآن؛ فإنها استوفت أدلة 
الشرع عقليّها وسمعيّهاء لقوله تعالى إقل أرأيتم ما تدعون من دون 
الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات)» فهذا 
بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد» وحدوث العالم» وانفراد الباري 
سبحانه بالقدرة والعلم والوجود والخلق» ثم قال: إائتوني بكتاب من 
قبل هذا على ما تقولون» وهذا بيان لأدلة السمع» فإن مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع» حسبما بيناه من مراتب 
الأدلة في كتب الأصولء ثم قال: أو أثارة من علم)» يعني أو علم 
يؤثر» أو يروى وينقل» وإن لم يكن مكتوبا؛ فإن المنقول عن الحفظ 
مثل المنقول عن الكتب...". 


خلاصة الفصل 
لقد استجاب علم أصول الفقه لاحتياجات علمية منهجية كبيرة 
أبرزها: 

1. معالجة ظاهرة الاختلاف الفقهي والفكريء الذي اشتد في القرن 
الثاني الهجريء وهي المعالجة التي أثمرت ترشيد الخلاف» ووضع 
قواعده ومرجحاته. 

2. ضبط قواعد التبين والبيان والفهم السليم للخطاب الشرعي. 

3. بناء منظومة لمنهجية الاجتهاد الفقهي. 

4. بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها. 

5. بناء منهجللتفكير العلمي الإسلامي» والتفكير العلمي عامة. 


48 أحكام القرآن 4/ 124- دار الكتب العلمية» بيروت لبنان - الطبعة الثالثة» 1424 ه - 
3م. 


وقد أشار الإمام الصنعاني إلى هذه الوظائف والمقاصد الأصولية 
كلها في عبارات رشيقة جامعة قال فيها: "وحاصل ما تحصل: أن 
أصول الفقه من أنفع العلوم وأجِلّها وأوسعها. يحتاج إليه طالب 
النجاة؛ لأنه زمام الفقه» وأصل الفروع» ومحك المجتهدين» وخادم 
الكتاب والسنة› ومُعَرّف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة... وعليه 
دار رحى الاجتهاد واستوى فُلْكُ الفكر.. ا 
ففي نطاق هذه المقاصد والوظائف ولد علم أصول الفقه وظهرء. وفي 
خدمتها ترعرع وازدهرء فكان هذا شأنه وسيرته خلال القرون الثاني 
والثالث والرابع والخامس. لكنه لم يلزم سيرته الأولى تلك» ولم تبق فاعليته 
ولا مقاصده على الفطرة التي فُطرت عليهاء بل أصابها ما أصاب عدة 
كزان من الكالة RR‏ ق ورت قينا 
الوهن» حتى انقلبت أحيانا إلى ضد مقاصدها وسيرتها الأولى. 
فما تجليات ذلك؟ وما أسبابه وآثاره؟ 


هذا ما أتناوله في الفصل الثاني بعون الله تعالى. 


#- مزالق الأصوليين ص59 - تحقيق محمد صباح المنصور - نشر مكتبة أهل الأثر بالكويت - 
الطبعة الأولى» 1425ه / 2004م. 


الفصل الثاني 
[ علم اصو ل الفقه 
في طور الذخن والوهن 


تقديم الفصل الثاني 


علمُ أصول الفقه نشأ - أول ما نشأ - مرتبطا بالفقه وبإشكالاته 
المنهجية ومتطلباته التقعيديةء فكان الفكرُ الأصولى الأول مستجيبا لتلك 
الإشكالات والمتطلبات ومجيبا عنها. وقد استمر هذا الترابط الأخوي متينا 
بين الفقه وأصول الفقه طيلة القرنين الثالث والرابع. وعرفت هذه الفترة 
تمايزا واضحا وتنافسا شديدا بين المذاهب الفقهية. وهو تنافس لم يَضُرٌ علمَ 
أصول الفقه» بل زاد من حيويته وأهميته؛ لكونه أصبح وسيلة فعالة في 
تأصيل أصول المذاهب والدفاع عن مناهجها واختياراتهاء ولكونه كان 
يعمل وينتج في مجاله الطبيعي» وفي نطاق وظائفه ومقاصده. 

وفي القرن الرابع بدأ يحصل ارتباط جديد لعلم أصول الفقه» وهو 
ارتباطه بعلم الكلام» غير أن ارتباطه بعلم الفقه ظل - إلى هذا الوقت - 
أغلب وأقوى0”. 

لكن الارتباط الجديد لعلم أصول الفقه بعلم الكلام» استمر واتسع 
وتعمق خلال القرون اللاحقة» بل تطورليصبح ارتباطا وتمازجا مع علم 
المنطق والفلسفة وعلم الجدل. وهو ما أضعف ارتباطه بالمجال الفقهيء 
وأدخله فيما سميته "طور الدخن والوهن". 


المبحث الأول 
في معنى الدخن والوهن ودخولهما علم أصول الفقه 


- يمكن على سبيل المثال إلقاء نظرة عن "المؤلفات الأصولية في القرن الرابع الهجري"؛ في 
كتاب (الفكر الأصولي)» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ص110 وما بعدها. 


قبل التطرق إلى بيان وجوه الدخن والوهن التي أصابت علم أصول 
الفقهء أذكر شيئا عن معنى الدخن ومعنى الوهنء وما أعنيه بهما. 

فأما الدخن: 

فقد ورد ذكره في الحديث الشريف». في صحيحالبخاري» عن 
أبيادر يسالخو لاني»أنهسمعحذيفةبناليمانيقو ل :کانیسألو ذ درسو لاللهصلاللهعليهو 
سلمعنالخير»وكنتاسالهعةالشرمخاف ةأنيدركني ,فقلتیار سو لالله aT‏ 
رفجاءنااللهبهذاالخيرءفهلبعدهذاالخير مذ منشر؟قالنعم .قلتوهلبعدذلكالشرمنخير 
عا ا 
كالخيرمنشر؟قالنعم»دعاةإدأبوابجهنم»مناجابهمإليهاقذفوهفيها.قلتيارسولالل 
صفهملناءفقال: هممنجلدتناو يتكلمو نبألسنتنا.قلتفماتأمرنيإنأدركنيذلك؟قال:تلزم 
جماعةالمسلمينو إمامهم. قلتفإنلميكنلهمجماعةو لاإمام؟قال:فاعتز لتلكالفر قكلهاء 
ولو أنتعضًّبأصلشجر ةحتىيدر كالمو تو أنتعلىذلك. 

ا سراج الدين ابن الم و 00 أي: کل 


زوق الدكن: الأيور المكروهة: قاله ابن فارس"!5. a.‏ 

وقال البدر العيلى: "(دخن) »بفتحالدالالمُهُملةَو الْحَاءالْمُعْجَمَة: 
وهو الذخان »و الْمَعْتّى: 

لَيِسَخير اخَالصاءو أكنيكو نمَعهشوبوكدورةَبمَذْزلةالذخانفيالنًار ءوقيل: 

المكنا ل كور المك رز ورقة, 2 

واللفظ 5 حسب الحافظ ابن حجر 5 "يشير 
إلدأنالخيرالذييجيءبعدالشرلايكونخيراخالصا »بلفیهکدر .وقيلالمرادبالدخنالدخا 
ن»ويشيربذلكإلكدرالحال.وقيلالدخنكلًمرمكروه"3. 

"وقال الداودي: الدخن يكون من الأمراء. ولا يزال حال الناس بخير ما 
صلحت لهم هداتهم وهم العلماء» وائمتهم وهم الامراء". يعني أن الدخن 
مرجعه - وجودا وعدما - الت العلماء والامراءِ؛ فهم من يقودون 
ويوجهونهم, و تَبَع لهم. 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح (20/ 188- 189)- نشر دار النوادر بدمشق -الطبعة: 
الأولى» 1429 ه - 2008 م. 

52_ عمدةالقاري شرح صحيح البخاري (16/ 0)دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

3- فتح الباري لابن حجر (13/ 36)دار المعرفة - بيروت؛ 1379 

نقله ابن الملقّن في: التو ضيح لشرح الجامع الصحيح (32/ 341. 


وعموما فالدخن هو ما يداخل الحق والخير من كَدَر ودرّنء» فيعكر 
صفاءهما ويلوث نقاءهماء وإن كان لا يغير طبيعتهما ولا يلغي أصلهما. 
وهو يحمل في طياته أشكالا ودرجات من الانحراف والاختلال والانحطاط. 

والدخّن كما يكون في الأفعال والتصرفات 0 فإنه يكون في 
العقول والقلوب والمعتقدات» أي أنه يكون عمليا ويكون علميا 

وما نحن بصدده هو الدخن في مجال العلوم والأفكار. a is‏ 
خاصةً الدخنٌ الذي أصاب علمَ أصول الفقه. 

وممن اعتنوا بمسألة الدخن في الحالة العلميةء الحافظ الإمام شمس 
الدين الذهبي (ت 748^(« وذلك في كتاب صغير له سماه (زغل العلم). 
والزغل هنا مستعمل بمعنى شبيه بمعنى الدخن الذي أعنيه. والكتاب فيه 
مزيج من الملاحظات النقدية والتوجيهات الإصلاحية» تتعلق تارة بحالة 
العلم نفسه وما آلت إليهء وتارة بالحالة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي 
لأهل كل علمء وتارة بتحذير طالب العلم وتوجيهه إلى ما ينبغي وما لا 
بيشي قال قي بداية الكتاب: "اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما 
يُذم وما يعاب» فتجنبه"377. 


وأما الوهن» فهو لغة: "الضعفوذبولالحيوية"55. 

ومعناه الذي أعنيه في هذا السياق لا يخرج عن معناه اللغوي 
المذكور. 

ومما لا شك فيه أن علم أصول الفقه قد أصابه غير قليل من الضعف 
وذبول الحيوية» وأن هذا الضعف جاء نتيجة لما أصابه من الدخن» فكان 
الدخن من جملة أسباب الوهنء بل هو أكبر الأسباب وأبلغها أثرا وضررا. 

فأما الدخن فقد بدأ يسري في علم الأصول منذ القرن الثالث والرابع» 
وأما الوهن فجاء بعده» ثم ظهر جليا في القرن السابع وما بعده. 

وأعني بالدخن أمورا عديدة داخلت علمَ أصول الفقه وانتشرت فيه 
وهي ليست من حقيقته ولا من طبیعته» وقد كثرت فيه حتى أوهنته وحادت 
به عن وظيفته ومقصوده. 


5 - زغل العلم ص25 -بتحقيق محمد بن ناصر العجمي - نشر مكتبة الصحوة الإسلامية» بدون 
تاريخ للنشر. 

6 المعجمالوسيط» لمجمع اللغة العربية (مجموعة مؤلفين) (2/ 1061) - نشر دار الدعوة. 

7 - نسبة إلى (علم الكلام) الآتي تعريفه قريبا. 


المبحث الثاني 
الأصوليون بين الارتباط الفقهى والارتباط الكلامى 

اشتهر تقسيم الأصوليين إلى "أصوليين متكلمين"» و"أصوليين 
فقهاء"» أو إلى شافعية وأحناف. وهذا يعني في الجملة أن الأصوليين 
المتكلميق كانوا من الشافعية: وأن الأصيولبين الفقهاء كانو اق الحتفزة: 

ولمزيد من التدقيق: فإن المراد بالأصوليين المتكلمين هم المعتزلة» ثم 
الأشاعرة. 

وأما الأصوليون الفقهاء فهم من الحنفية بالدرجة الأولى. 

وأما الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان فعمل على التمييز أكثر بين 
المدارس الأصوليةء فجعل اتجاهاتِها أربعة هي: الاتجاه المعتزلي» والاتجاه 
الأشعري» والاتجاه الماتريدي (الحنفي)» والاتجاه السلفي (الحنبلي)؟5. 

ونستطيع أن نضيف إلى هذه الأربعة اتجاها خامساء لا يقل عنها 
وضوحا وتميزاء وهو الاتجاه الظاهري. 


4 الفكر الأصولي » دراسة تحليلية نقدية ص 444. 


على أن الأصوليين الأشاعرة أنفسهم» من شافعية ومالكية؛ لم يكونوا 
اشتغلوا بالفقه والحديث» "كأبي الوليد الباجي» فإنه لم يكن من المتكلمين» 
وإن كان يتبع أبا الحسن في المعتقدء فإنه صنف كتابه (إحكام الفصول في 
أحكام الأصول) ولم يسلك مسلك معاصره الباقلاني» ويكاد يخلو كتابه من 
الآراء الكلامية إلا ما ندر . وكذلك ابن السمعاني في قواطعه»ء فإنه كان 
محدثا وفقيهاء ولهذا كان تأليفه من أبعد الكتب عن منهج المتكلمين وألصقها 
بأسلوب الفقهاء. وقدكثر نقده لمسلك المتكلمين في عدة مواضع من كتابه. 
وقبله ألف الفقيه 
الشيخأبو إسحاقالشيراز يالتبصر ةو اللمععلىأسلو بأهلالفقه»و جر دهمنالمسائلالك 
لامية›إلاماكانبياتًالخلافهه "5. 


يضاف إلى هؤلاء الإمامان: عز الدين ابن عبد السلام (الشافعي)؛ 
وأبو إسحاق الشاطبي (المالكي). فمؤلفاتهما وآراؤهما الأصولية متنائية عن 
اليج ااا ا 


كما أن الإمامين ابنَ تيمية وابنَ القيم (من الحنابلة) كانا من أشد 
المخالفين المنتقدين للنهج الكلامي في أصول الفقه. 

وبالمقابل» فإن المدرسة الأصولية الحنفية - التى تسمى مدرسة 
الفقهاء» في مقابل مدرسة المتكلمين - لم تبق بمنأى عن تأثيرات علم الكلام 
ومسائله وجدله» ولو أن نصيبها من ذلك ظل محدودا. وهذا ما أثبته الدكتور 
هيثم خزنة في بحثه القيم عن(تطور الفكر الأصولي الحنفي). فبعد حديثه 
السمرقندي» قال: "فالعراقيون أخذوا بالأصول الكلامية الاعتزاليةء بينما 
أخذ السمرقنديون بالأصول الكلامية الماتريدية. فترتب على ذلك خلاف في 
كثير من المسائل الأصولية"60. وذگر من المسائل الكلامية التي خاض فيها 


59_ المسائل المشتركة للعروسي»› ص10 
٠‏ تطور الفكر الأصولي الحنفي» دراسة تحليلية تطبيقيةء ص456 - نشر دار الرازي للطباعة 


والنشر والتوزيع بالأردن 5 الطبعة الأولى 1428/ 07م 


الأحناف: التحسين والتقبيح» التكليف بالمستحيل» حكم الأفعال قبل ورود 
الشرع» تكليف الكفار بفروع الشرائع» حكم الأفعال قبل ورود الشرع...!؟ . 
ومما يكشف لنا مدى انجذاب بعض الأصوليين الفقهاء الأحناف إلى 
علم الكلام» ما ذهب إليه علاء الدين السمرقندي الحنفي (ت539))» في 
قوله: "اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام. والفرع 
ما تفرع من أصله» وما لم يتفرع منه فليس من نسله. فكان من الضرورة أن 
يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب"62. 
قلت: ومن المعلوم قطعا أن علم أصول الفقه - في ولادته 
ونشأته - لم يتفرع قط عن علم الكلام ولا هو من نسله. وإنما تم 
إلحاقه أو استلحاقه» وهو في ريعان شبابه. والأمر أشد ظهورا 
فيالمذهب الحنفي من غيره. فمما اشتهر وعرفه الجميع: أن علم 
الأصول في المدرسة الحنفية تولد من الفقه وبني عليه لبنة لبنة. 
ويبدو من تعظيم بعض العلماء لعلم الكلام؛ ومن المنزلة القيادية العليا 
التي وضعوه فيهاء يبدو كأنهم خلطوا بينه وبين الأصول العقدية للدين؛ 
فلذلك سموه "أصول الدين", وجعلوه أصلا وقاعدة وتاجا لكل العلوم 
الإسلامية. 
والحقيقة و علم الكلام لیس سوى حصيلة من الاجتهادات والآراء 
ومن السجالات الفكرية الفلسفية» التي نشأت في المجال العقدي وقضاياه. 
فهذا هو مرادي عند الحديث عن علم الكلام وعن المتكلمين. 
ويبقى الاصطلاح - مع كل ما تقدم - هو أن وصف "الأصوليين 
المتكلمين", أو "مذهب المتكلمين" أو "مدرسة المتكلمين", إذا أطلق 
فالمراد به المعتزلة والأشاعرة» ومن سار على نهجهم وطريقتهم من 
المالكية» والحنابلة» والشيعة الإماميةء والزيدية» والإباضية©6. ولذلك يُعبّر 
عنهم بالجمهورء أو جمهور الأصوليين. ويقابلهم "الأصوليون الفقهاء" أو 
"الأصوليون الأحناف" أو "المدرسة الحنفية". 
' ومن الواضح أن المعتزلة هم الرواد والمؤسسون للمنحى الكلامي في 
علم اصول الفقه» وعنهم أخذه الاشاعرة غير انهم شحنوه بمضمون كلامي 
أشعري منافس ومناوئ - في الجملة - للمضمون المعتزلي؛ ولكنه بقي 
متآثرا به على كل حال. 


#١‏ تطور الفكر الأصولي الحنفي» ص 208 وما بعدها. 

© - ميزان الأصول في نتائج العقول ص2 ٠‏ تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر - نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية: 1418ه/1997م . 

© انظر: الفكر الأصوليء للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ص446 . 


أما بقية الطوائف والمذاهب المذكورة» فهي تبع في ذلك إما للمعتزلة 
أو للأشاعرة64. 

وأما اعتبار الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسسا لمذهب 
المتكلمين وواضعا لمنهجه العلمي655» فقول مبالغ فيه» وما أظنه يُرضي 
الإمامَّ الشافعي لو سمعه. وأقرب منه إلى الدقة والصواب ما ذهب إليه 
الشيخ مصطفى عبد الرازق حين اعتبر أن (الرسالة) للشافعي قد احتوت 
على بوادر ومظاهر أولية للتفكير الفلسفي...6. 

ew‏ - كما تبدو لي - هي أن منهج الإمام الشافعي تميز 
بمعالم واضحة للتفكير العلمي المنظم. فهو بذلك يلتقي مع الفكر الفلسفي 
والكلامي والمنطقي في بعض القواسم التي قد تشترك فيها العلوم ومناهج 
التفكير العلمي والتصنيف العلمي. أما علم الكلام كما نشأ وتشعب» وتفلسف 
وتمنطق» فلا علاقة للإمام الشافعي به» لا تأثرا ولا تأثيرا. 


الغزو الكلامي لعلم أصول الفقه 

علم الكلام» ويسمى أيضا علمَ أصول الدين» هو عِلمٌ تشكل من خلال 
الكلام والسجال حول المسائل الاعتقادية الغيبية في الدين؛ من الإلهيات» 
والنبوات» واليوم الآخر» والقضاء والقدر... ومعلوم أن هذه المسائل هي من 
جملة ما تتناوله الفلسفة ويشتغل به الفلاسفة. ولذلك وقع التشابك والتمازج 
بين الفلسفة وعلم الكلام. ولم يقتصر التشابك والتمازج على موضوعات 
المباحث والمسائل» بل امتد ذلك إلى المناهج وطرق الاستدلال. ومن هنا 
امتزج علم الكلام بعلم المنطئ أيضًا. والنتيجة: أن علم الكلام أضبح يتضيمن 
مزيجا من القضايا والمباحث العقدية الإسلاميةء بأدلتها ومصطلحاتها النقلية 
والعقلية» ومن القضايا والمباحث الفلسفية» بمصطلحاتها وبِحُجّجها 
واستدلالاتها العقلية والمنطفية. 

والذي يعنينا الآن هو أن (علم الكلام) بكل مضامينه وخصائصه 
المذكورة. التحم أيضا بعلم أصول الفقه . فقد دخل بعض الأصوليين في علم 
الكلام فأغرموا به ونهلوا منه» ودخل بعض المتكلمين في علم الأصول 


© - ذكر الشيخ أبو زهرة أن الشيعة الإمامية والزيدية» منهم من ألفوا في الأصول على طريقة 
الفقهاء الأحناف» ومنهم من ألفوا على طريقة المتكلمين المعتزلة. انظر كتابه: أصول الفقه 
ص24 نشر دار الفكر العربي - د. ت. 

5 هذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الوهاب أو سليمان: الفكر الأصولي» ص446 . 

#- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء ص245-244- الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة 1363ه / 1944م. 


قوطنوا :فيه مسائلهح: ومناهجهد-ومضيطلخاتهم :ته استمن ذلك واتشع؟ حن 
امتزج الفريقان والعلمان» وأصبح من المعتاد التحدث عن الأصوليين 
المتكلمين» وعن متكلمي الأصوليين» وعن المدرسة الكلامية في علم أصول 
الفقه... والمتكلمون المعنيون هنا هم المعتزلة أولاء ثم الأشاعرة ثانياء ثم 
الماتريدية لاحقا. 

علم أصول الفقه - كما هو معلوم - ولد ونشأ ملتحما مع الفقه ومنبثقا 
عنه وعن متطلباته» كما يدل على ذلك اسمه (أصول الفقه)» لكنه على أيدي 
المتكلمين بدأ يبتعد عن الفقه» ويرتبط أكثر فأكثر بعلم الكلام» ومن خلاله 
بالمنطق والفلسفة. 

قال العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق: "وجملة القول: 
ا ا ا 
وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاءء فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق؛ 
واتصل بهما اتصالا وثيقا"67, 

نعم لقد "وضع المتكلمون أيديّهم على علم أصول الفقه". وهي عبارة 
لطيفة مهذبة» لكنها بليغة ومعبرة عن واقع العلاقة التي نشأت بين المتكلمين 
وعلم الأصول. .. فالمتكلمون» وهم في الأصل أصحاب تخصص وعلم غير 
علم أصول الفقه» قد وضعوا أيديهم على هذا العلم وبسطوا نفوذهم عليهء 
وصبغوه بصبغتهم. وهذا - بطبيعة الحال - لم يحصل دفعة واحدة» ولا في 
قرن واحد» وإنما وقع وترسخ وتزايد على مدى قرون. 

ويُجمع الدارسون لهذا الموضوع على أن القاضيين عبد الجبار 
الهمذاني المعتزلي (325 - 415).» وأبا بكر الباقلاني الأشعري (338 - 
3) هما أكثر من مزج علم أصول الفقه بعلم الكلام. ولا شك أن 
الباقلاني كان أبلغ تأثيرا في هذا الباب» وذلك بفضل سُنيته وأشعريته 
وجلالة منزلته» مما جعله أوسع أتباعا وأكثر قبولا. وصدق الأستاذ وائل 
الحارثي حين وصف كتاب (الإرشاد والتقريب) للباقلاني بكونه "أغرقٌ 
أَضنولَ الفقه في بحر الكلاه"65. 

وقد أصبح الباقلاني قبلة وقدوة للأصوليين من بعده» وخاصة منهم 
الأشاعرة» حتى ذهب الدكتور محمد العروسي إلى "أن أكثر كتب الأصول 


7 - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 249 . 
#- علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق مقاربة في جدلية التاريخ والتأثيرءللأستاذ وائل بن سلطان 
الحارثي ص133- نشر مركز نماء للدراسات والبحوث ببيروت -الطبعة الآولى 2012. 


التي وصلتنا صنفها المتكلمون» وأنهم في تصنيفهم يحاكون القاضي 
الباقلاني في خلط هذا العلم بالمسائل الكلامية"67. 


المبحث الثالث 
مزالق الأصوليين المتكلمين 


(مزالق الأصوليين) هو عنوان لمبحث صغير الحجم» »> للعلامة اليمني 
مخ بن شاع حاتي اهر كا الام الا 
(1182/1099ھ). وهذه الرسالة أو المقالة270, على وجازتهاء هي أجمع 
شيء أعلمه في موضوع الآفات الى اعترت علمَ أصول الفقه» في هذه 
الموكلة التي ا ق 

وعبارة (مزالق الأصوليين) الذي استعملها الأمير الصنعاني» وكانت 
جريئة وقاسية في زمانها وبيتتهاء اها تائيه ودفدة, ولوس فنها دلق 
الأصولء لا تعد انحرافات أو ضلالات» وإنما هي انزلاقات انجرُوا إليها 
وتتابعوا فيها شيئا فشيئاء پلا قصد ولا تفريطء وبلا وجي بآثارها 
وأضرارها. بل إنهم كانوا يرونها - في حينها - إضافاتٍ علمية ومنهجية: 
ثثري هذا العلم وتقوي أهله. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن "مزالق الأصوليين" المتحدث عنها لا 
تعني جميع الأصوليين» كما لا تعني أن الذين وقعوا فيها كانوا على درجة 
واحدة» بل في الأمر استثناءات وفروق وتفاصيل مذكورة في ثنايا هذا 
الفصل. 

ويذكر أيضا أن كثيرا من الدارسين المعاصرين تناولوا عدة جوانب - 
مجتمعة أو منفردة - مما أسماه الصنعاني (مزالق الأصوليين). وقد نبه على 
بعضها حتى بعض الأصوليين المتقدمين أنفبيهم» وأعربوا عن تبرهم 
منها.. 

فما .هذه المؤالق أو الآفات الى رقم فيها الأصواليوق المتكلمون؟ 


9 المسائلالمشتركةبينأصولالفقهوأصولالدينص 10 


- قال محقق الكتاب محمد صالح المنصور: "ونسبة الكتاب ثابتة - إن شاء الله - إلى المؤلف؛ 
فقد كتب عليها اسمه» كما أن هذه الرسالة كانت ملحقة بفتاوى الصنعانى» فأفردت الفتاوى على 
حدة» وهذه الرسالة على حدة. ولم أجد لها تسميةء فقد كتب على هامش المخطوطة: (مادة تتعلق 
بأصول الفقه)» وعند مطالعته فإذا به يتكلم عن مزالق الأصوليين. ولذا فإني سميته بهذا الاس 
لمناسبة التسمية لمضمون الكتاب" - ص 52. 


التأثيرات الكلامية في علم أصول الفقه 

لعلماء الكلام» أو المتكلمين الأصوليين» تأثيراث واسعة على علم 
أصول الفقه» شكلا ومضمونا ومنهجا. وبغض النظر عما يذكره بعض 
العلماء والباحثين من حسنات وأيادٍ بيضاء للمتكلمين ومنهجهم على علم 
أصول الفقه» فإن الذي طغى وبرز أكثر هو تأثيراتهم السلبية التي عبرث 
عنها بالدخن. وهي بيت القصيد عندي في هذا المبحث. 
وأذكر فيما يلي أصنافا ونماذج منهاء لعلها تغني عن غيرها مما لن أذكره. 


1. إدخال قضايا ذات طبيعة كلامية لا أصولية 

قام الأصوليون المتكلمون بنقل كثير من المسائل والنقاشات الكلامية 
إلى علم أصول الفقه» كما أعملوا طريقتهم الفكرية النظرية في هذا العلم, 
فاخترعوا مسائل ومباحث "أصولية" على النمط الكلامي؛ وهي لا مدخل 
لها في طبيعة علم أصل الفقه ووظائفه ومقاصده. وأصبحت هذه وتلك جزءا 
من علم الأصول الكلامي أو علم الكلام الأصولي. 

ومن أمثلة المسائل ذات الطبيعة الكلامية» التي أقحمت في علم 
أصول الفقه: 
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبّدا بشريعة ما قبل 


بعثته؟ 


عصمة الأنبياء» 

حكم الأفعال قبل ورود الشرائع؟ 

التكليف بالمحال؟ 

شكر المنعم» واجب بالعقل أو بالنقل؟ 

التحسين والتقبيح عقليان ام شرعيان؟ 

النسخ قبل التمكن من الفعل؟ 

تكليف الجن؟ 

هل يجوز أن يقال للنبي أو للمجتهد: احكم بما شئت فإنك لا 
تحكم إلا بالصواب؟ 


فهذه المسائل وأمثالها!7 لا تنتج فقها ولا عملاء ولا يشكّل أي منها 
تكاليفه» ولا تقدم ولا تؤخر شيئا من أحكام الشرع. 

ولذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمةالرابعة من مقدمات 
(الموافقات): 
"كلمسألةمرسومةفيأصولالفقهلاينبنيعليهافرو عفقهيةأو آدابّشر عية» أو لاتكونعو 
نافيذلك »فو ضعهافيأصو لالفقهعار ية.و الذييو ضحذلكأنهذاالعلملميختصبإضافته 
إلىالفقهإلالكو نهمفيدالهو محققاللاجتهادفيه.فإذالميُفدذلكفليسبأصلله.. .و علىهذايخ 
رجعنأصو لالفقهكثير منالمسائلااتيتكلمعليهاالمتأخرو نو أدخلو هافيه؛كمسألةابتدا 
ءالوضع»ومسألةالإباحةهلهيتكليفأملاءو مسألةأمر المعدوم»ومسألةهلكانالنبيص 
لىاللهعليهو سلممتعبّدابشر عأملاءومسألةلاتكليفالابفعل..."72, 

وقد عد الأمير الصنعاني من مزالق الأصوليين: ذكرَّ مسائل منطقية 
وفكرية طويلة عريضة»ء لا يبنى عليها أثر عملي. قال: "وهذا النوع كثير 


حد|"731 


2. صَبعْ المسائل الأصولية بالصبغة الكلامية 

وبما أن عامة المتكلمين كانوا أصحاب انتماءات مذهبية ينافحون 
عنها ويتعصبون لها - سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية - فإن 
هؤلاء الأصوليين المتكلمين عملوا على تمرير مذاهبهم ومبادئهم الكلامية 
ونصرتها عبر المسائل الأصولية. ومن هنا صبغوا المسائل الأصولية 
تكون تابعة لمسائل أصول الدين» وأن ما تقرر في أصول الدين حاكم على 
ما يتقرر في أصول الفةقه74. وهكذا صارت حتى المسائل الأصولية 
الحقيقية» كمباحث الأدلة ومباحث الدلالات مثلاء مصبوغة بالصبغة 
الكلامية وبالمذهبية الكلامية للأصولي المتكلم» فتضيع بذلك حقائقها 
الأصولية ة بعد مزجها بالمقولات العقدية والفكرية الملتوية. بل حتى تعريف 
71- لمزيد من الاستقصاء والتفصيل والبيان» انظر كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين) للدكتور محمد العروسيء وكتاب (تطور علم أصول الفقه وتجدده) للدكتور عبد 
السلام بلاجي. 
٠‏ الموافقات (1/ 42- 43) 
”مزالق الأصوليين ص67 . 


٨‏ لعل أفضل دراسة وبيان لهذا الموضوع هو الكتاب القيم: (المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين).للدكتور محمد العروسي» فقد أفاد فيه وأجاد. 


القرآن الكريم» وكل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» أصبح قضية معمقة 
ومعقدة وشائكة. ومثل ذلك يقال عن تعريفهم للعلم وبحوثهم المتشعبة 
لمفهومه» مع أن كل يعلمون معنى العلم. وأنا أعترف أن كثيرا من 
المفردات والمصطلحات المفهومة» حين أقرأ تعريفاتها المتعددة والمتفلسفة 
عند بعض الأصوليين» لا أخرج منها بشيء سوى الغموض والضبابية» 
وأجد نفسي وكأنني أخرج من دائرة العلم والفهم, وأدخل في دائرة الجهل 
والتحير.حقا لقد وصلت الأمور في كثير من الحالات إلى حد ينطبق عليه 
الأثر القائل: "إن من العلم لجهلا". 
وما أبلغ قول الأمير الصنعاني في هذا المثال: "وإذا تأمل الناظر تبايْنَ 
آراءٍ الجهابذة في (حد العلم)» استغاث بالله عز وجل..."5. 

ومن أمثلة تأثير الصبغة الكلامية على المسائل الأصوليةء شيوع 
القول عند الأصوليين الأشاعرة بامتناع تعليل الأحكام الشرعيةء قالوا بذلك 
معاكسة لخصومهم المعتزلة» بينما التعليل من أظهر حقائق الشريعة وأعظم 
محاسنها. ومعلوم أن الامتناع عن تعليل الأحكام هو نوع من التعطيل لها 
والتحجير عليهاء وهو إغلاق ل في معرفة مقاصد الشريعة والعمل 
بمقتضاها. ولذلك كان أول ما افتتح به الشاطبي "كتاب المقاصد"76 هو 
إبطال هذه المقولة» وإثبات تعليل الشريعة''. 


وهذا مثال آخرء ليس معتزليا ولا أشعرياء ولكنه من المدرسة 
الحنفية» ومما وراء النهرين؟”» وهو من أول كتاب مختصر (ميزان 
الأصول). لعلاء الدين السمرقندي في تعريفه للحكم الشرعي. 


"الحكم الشرعي" نعرفه» ويعرفه عامتهم وخاصتهم. ولكنّ علم 
الكلام له كلام آخر. 


5 مزالق الأصوليين» ص60 . 

6 - من كتاب (الموافقات). 

7 - خاض الشيخ محمد مصطفى شلبي معركة حامية لتحرير القول بتعليل الشريعة وتخليصه 
من تأثيرات علم الكلام. انظر كتابه الرائد (تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل 
وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد). 0 
8_ أعنى أن الأصوليين الأحناف لما وراء النهرين ¢ وتحديدا السمرقنديين» يُعتبرون أقل تاثرا 
بعلم الكلام من زملائهم الأحناف العراقيين» ومع ذلك نجد فيهم مثل هذا النموذج الآتي ذكره. 


بعد أن ذكر السمرقندي المعاني اللغوية للحكم» انتقل إلى معناه 
الاصطلاحي الأصولي فقال: "قال أصحابنا رحمهم الله بأن حكم الله تعالى 
صفة أزلية له: و وكون الفعل الحادث واجبا وحسنا وحراما وقبيحا 
محكوم الله تعالى يثبت بحكمه؛ وهو إيجاده الفعل الحادث على هذا الوصف› 
وهو بناء على ل التكوين والكون؛ فإن التكوين والإيجاد والإحداث 
والتخليق عبارات عن صفة أزلية لله تعالى» وهو فعله حقيقة» والكون 
مفعوله وحادث بإحداثه الأزلي لوقت وجوده. ولهذا قلنا: إن الله تعالى خالقٌ 
لم يزّل. ولله تعالى فعل واحدء لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة إلى 
وصف المفعول؛ فإن كان وصف المفعول كونه حادثا يسمى فعله إحداثاء 
وإن كان أثره الوجوب يسمى إيجاباء وإن كان أثره الحرمة يسمى تحريما. 
وهذا لأن خالق كبحل بعد كا كر و غير ه» 
سواء كان الحادث جسما أو جوهرا حقيقيا أو حكميا من الحسن والقبح 
والحرمة وغيرها "© 


إلى أن قال: "هذا هو بيان مذهبناء 


فأما على أصل المعتزلة والأشاعرة وأكثر المتكلمين» فالتكوين عين 
المكوّن ..."50, ثم مضى يشرح ويناقش مذهبهم في تعريف الحكم الشرعي؛ 
فى سرت سفهات بعد نهنا أ E‏ 

وظاهرة التعقيد والتعسير عند المتأخرين» ليس خاصة بالأصوليين 
TT‏ وتستلف: الكلود: ياشكا الداحسة 
يوسف القرضاوي "حفظ آيات الأحكام جميعهاء وأحاديث الحكام جميعهاء 
وفهمها فهما صحيحاء ومعرفة خ والمنسوخ» وحفظ مواقع الإجماع» لا 
يحتاج إلى المجهود الذي يبذل لفهم كتاب من كتب الأزهر المعتمدة"!؟ 


3. الاشتغال بقضايا لا وجود لها أو لا معنى لها 


59 - ميزان الأصول في نتائج العقول ص17. 
0 ميزان الأصول ص18. 
51 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء ص 111. 


٠‏ من خصائص علم الكلام ومنهج المتكلمين: البحث والنظر في كل ما 
يَطرّق الذهنَ ويستثير الفكر. والجريٰ وراءه وإبداء الرأي فيه» ثم فتح 
النقاشاة'الافتراضنية الصورية حوله.. وفك أتمرت هذه الطريكة: .- كما 
يرى الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان - "إسهابا في الاستدلال والمناقشة 
وإطالة في الجدل في صورة مملة أحياناء وبخاصة منها عندما يكون النقاش 
دائرا حول مفترضات عقلية» أو تقديرات متصورة. لا وجود لها ولا قائل 
بهاء وإنما هو انتصار لرأي وتعصب له أو استعراض للقدرات 
الجدلية..."52. 
لقد كان الشافعيٌ والأصوليون الأولون يتلقون من غيرهم» أو يجدون 
بانفسهم» أسئلة حقيقية., وإشكالاات واقعية, لها تجلياها في الحياة» ولها 
أصولها في الشرع. فيعملون على حلها وبيانهاء ووضع القواعد الناظمة لها. 

أا المتكلموق قاروا :نالفل واو و االات 
وَيُفَرّعون بعضها عن بعض في أذهانهم» وينشئون لها إجابات صورية 
م ك تخرحون كلك إلى اك العلمو الكلماط روطلا الل و 
بلتفتون في شيء من ذلك إلى مدى قيمته» ونفعه أو عدم نفعه. وقد تجدهم 
يثيرون وينهمكون في مسائل شبه عبثية. 

قال الصنعاني وهو يتحدث عن مزالق الأصوليين: "ومنها: ذكز 
مسائلَ عديدة ليس لها دخل في شيء أصلاء إنما هي مجرد إضاعة 
للوقت... كاشتغالهم بالمعرّف هل يسمى حدا أو رسما؟ وهل ثمة ماهية غير 
ما عُرّف بهاء وهل يمكن معرفة تلك الماهية أم لا؟... ثم تتبعه المناقشات.. 
وتكثر المقالات والإلزامات والاستدلالات» حتى يحار الماهر» فكيف 
بالتلميذ؟"53. 


ومن أمثلة ذلك أيضاء ما قاله العلامة محمد بن علي الشوكاني عن 
بعض مسالك التعليل عند الأصوليين: "تنقطع فيها أعناق الإبل» وتسافر 
فيها الأذهان» حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء» وتتغلغل فيها العقول» حتى تأتي 


2 الفكر الأصولي › دراسة تحليلية نقديةء ص 449 - نشر دار الشروق بجدة - الطبعة الثانية 
4ه1984م. 
3 مز الق الأصوليينء ص 68:69 


بما ليس من الشرع في ورد ولا صدرء ولا من الشريعة السمحة السهلةء في 
قبيل ولا دبير..."4. 


4. هواية الجدل وتكثيرٍ الخلاف 

رأينا في الفصل الأول أن ظهور الخلافات واحتدادها واتساعَ هوتها 
في القرن الثاني الهجريء كان الحافزٌ الأول والسبب المباشر لظهور علم 
أصول الفقهء الذي تولى التقريب بين المختلفين وحدد لهم قواعد ومسلماتِ 
يحتكمون إليها ويقفون عندها. وهنا أذَكّر بقولة الإمام أحمد بن 
حنبل:"ماز لناتلعنأهلالر أيو يلعنو نناء حتىجاءالشافعيفمز جبيننا"55. 

فلما أمسك المتكلمون بزمام علم أصول الفقه» جعلوا من ساحته 
مرتعا خصبا للخلاف والجدل» بل أداة فعالة لتطريقهما وتكثيرهما. ثم ما 
لبثوا أن بدأوا يتحدثون عن: 

"علم الخللاف''2 

و"علم الحدل", 

و"صناعة الجدل"... 

حتى لقد أفردوا هذه العناوين - أو هذه "العلوم" - بمؤلفات خاصة 
بهاء أو بأبواب وفصول في مؤلفاتهم الأصولية» وكأنهم لم يسمعوا قول 
النبيصك اللهعليهوسام:"ماضلقومبعد هددكانوا عليهإلاأوتواالجدل".ثمتلارسو 
لاللهصداللهعليهوسلمهذهالآية: إماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون ٤‏ ؟. 

وعلى سبيل المثال: نجد ابنَ عقيل الحنبلي (ت0512)» لم تمنعه 
حنبليته من تخصيص حيز كبير من كتابه (الواضح في أصول الفقه) لما 
سماه "صناعة الجدل"7؟. وقد عرّف هذا الجدل بقوله "نقلُ الخصم من 
مذهب إلى مذهب» وقيل: من مذهب إلى غيره بطريق الحجة..."55. وهكذا 


4 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 102/2 -تحقيق أحمد عزو عناية- نشردار 
الكتاب العربي - الطبعة الأولى 1419ه - 1999م. 


5 ترتيبالمداركوتقريبالمسالك» للقاضي عياض (1/ 91). 

* - رواه الترمذي وقال: هذاحديتحسنصحيح» ورواه أحمد وابن ماجة. 

7- استغرق ذلك أزيد من 200 صفحة من المجلد الأول»ء أي ما يشكل كتابا كاملا, انظر 
(الواضح في أصول الفقه)ءبتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - نشر مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأولى 1420ه / 1999م. 

8- الواضح في أصول الفقه 297/1. 


رعشن الان خرن دن هذا الحدل اکا أن عت الحدل »الذي 
هو صناعة ملتوية معقدة» كشأن سائر العلوم اليونانية الأضعل» وبين الحدال 
الذي ڊ يعنى الحوار والنقاش والبيان» والأخذ والرد في الكلام. وهو جدال 
نظل a‏ في دروسنا ومدارسنا ومجالسناءوفي أعمالنا الدعويةء 
وحواراتنا الثقافية والاجتماعية. ومنه المجادلة أو المحاوررة الشهيرة الل 
أنزل لله تعالى فا ل 
[قَدْسَمِعَاللّهكَوْلَالتِيتُجَادأْكَفِيرَوْحِهَاوَتَتْتكِي لالهو اللهْيَسْمَعْتَحَاوْرَكُمَاإِنَاللُمَسَمِيعْدٍ 
کر وره الا 1[. 
O‏ ل El‏ [سورة 
النحل: 125[ وقال: 
إو لاجا دأو اهلا لتاب إلاباتيهيأخسَئالا اَذِينظڵَموامِنهموفولوامَاباذيائز لإيتاوا 
نْزلَإلَيَكُمْوَإِلَهْنَاوَإِلَهُكُمْوَاحِدوَنَخْنْلَهُمسلِمُونَ) [سورة العنكبوت: 46]. 


فأين هذا من ذاك؟ 


5. ظاهرة تكثير الخلاف اللفظي 

وهذا وجه آخرٌ من وجوه صناعة الخلاف» ومن الجدل العقيم عند 
الأصوليين المتكلمين. sS‏ في 
ل E‏ 
وعشرون )24( فقط» هی : هي التي فيها خلاف حقيقي ما . 
المندوب مكلف به أم لا؟ ففريق ذهب إلى هذا ونصره وحاجج دونه» وفريق 
ثان ذهب إلى خلافه» ورد كل فريق على أدلة الفريق الآخرء بينما النتيجة 
العملية متفق عليها ولا خلاف فيهاء وهي أن المندوب مطلوب فعله لكن 
دون إلزام . 

وما قيل في الندب والمندوب منطبق كذلك على الكراهة والمكروه... 

هذه بعض النتائج والآثار الناجمة عن ربط علم أصول الفقه بعلم 
كرحتا لح الان و عا 


9" - الخلاف اللفظي عند الأصوليين 327/2 - مكتبة الرشد بالرياض - الطبعة الثانية 1420ه / 
9م 1 
انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين 19/1 » 20 + 185 


6. الاشتغال بغير المقصود إعراضّ عن المقصود 

هذه قاعدة فقهية معروفة91» ولها معناها وتطبيقاتها عند الفقهاء وأهل 
القواعد الفقهية. قال الشيخ محمد بدي ولد سالم"ومعنى القاعدة: أن المكلف 
إذا اقتضى منه مقامٌ ما تصرفًا لفظيًا أو فعليّاء من قبول أو إسقاط حق» أو 
نحو ذلك, واشتغل بغيره, اعتبر ذلك إعراضًا عما هو منتظر منه"22. 

وأنا استعير صيغة هذه القاعدة وأستعملها بمعنى غير بعيد عن 
استعمالها الفقهي» بل يلتقي معه في الجوهر والمقصد...» فأقول: 

إن اشتغال الأصوليين بما ليس من صميم علمهم» وليس من مقاصد 
علمهم» ولا يخدم مقاصد علمهم, إنما هو في الحقيقةء أو في النتيجة 
إعراض عن مقاصد علم أصول الفقه وتضييع لها. 

لقد اشتغل الأصوليون المتكلمون بمعظم قضايا علم الكلام 
ومنازعاتهاء واشتغلوا بعلم المنطق وقواعده ومباحثه» واشتغلوا بصناعة 
الجدل وفنونه» وأفرطوا في الخلافات اللفظية والتدقيقات اللغوية» واشتغلوا 
بقضايا وأمثلة افتراضية لا وجود لها لا في الشرع ولا في الواقع» ولا توجد 
إلا في الخيال الذهني المحض.. 

ولقد استنزفت هذه الفا - العقيمة أصوليا - عقول العباقرة 
والجهابذة من حذاق الأصوليين. لقد شغلتهم وشغلت قراءهم بغير 
المقصود. فصرفهم ذلك عن المقصود. 

ومع ذلك يرى بعض الدارسين ان هذه القضايا والعلوم قد أفادت علم 
أصول الفقه وأغنت ساحته بمنهجيتها العلمية النظريةء وقواعدها المنطقية 
واستدلالاتها العقليةء وهو ما أكسب الأصوليين نضجا وقوة وبراعة في 
النظر والاستدلال... 

وهذا رأي قديم لبعض الأصوليين. وبناء عليه صدّر الإمام الغزالي 
كتابه (المستصفى) بالمقدمة المنطقية الشهيرة» التي قال عنها: 
"و ليستهذ هالمقدمةمنجملةعلمالأصولولامنمقدماتهالخاصتبه.بلهيمقدمةالعلوم 
كلهاءومنلايحيطبهافلاثقةلهبعلومهأصلاءفمنشاء أنلايكتبهذ هالمقدمةفليبدأبالكتاب 
منالقطبالأول»فإنذلكه وأو لأصولالفقه.وحاجةجميعالعلومالنظريةإلسهذهالمقدمة 
كحاجةأصولالفقه"23, 


-١‏ انظرها في:الأشباه والنظائر للسبكي 151/1-والأشباه والنظائر لابن الملقن 434/2 -والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 158 . 

#- انظر شرحه للقاعدة رقم 419» المجلد9؛ من معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية. 

3 المستصفدص10 - نشر دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى» 1413ه - 1993م. 


فلما جاء ابن رشد ولخص مستصفى الغزالي» أعرض كلية عن 
مقدمته المنطقية» معللا ذلك بقوله "وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية 
زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور 
منطقية» كنظرهم في حد العلم وغير ذلك. ونحن فلنترك كل شيء إلى 
موضعه؛ فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد., لم 
يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها"*” . 

فهذه هي الحقيقة الملموسةء التي شهد بها الجم الغفير من الدارسين 
لعلم أصول. وبسبب ما أثقل به من إضافات وتعقيدات» صار e‏ 
تيحن مو فاده طول ال قليل) الل أ" أوع أك الكقاء كليل ال 

وقال الأمير الصنعاني: "وأما القدر المحتاج إليه من فن الأصول» 
فهو قصل إليه: طالبةة يدون هذه المقاوز التى فى العمر :قبل يلوخ الغرضن 
المقصود بهاء بل هي من الصّوادٌ عن المطلوب "5 . 

إن القضايا غير الأصولية التي انشغل بها الأصوليون وأكثروا منهاء 
قد يكون لها - أو لبعضها - أهميته ونفعه» لكن في مكانه الأصلي وفي 
مؤلفاته الحاصة. كما فعل ابن حزم مثلاء حيث ألف واستفاض في كل من 
فلم الكلام:وعلم المنطق» .ولكنهلم ينقلهما إلى تاليقه. الأضولي» ولم يغرقة 
في بحرهما. 


حقيقة الاستفادة الأصولية من علم الكلام والمنطق 
واكبته. ويمكن أن يستفيد حتى من علوم حديثة في هذا العصر. والحقيقة أن 
الاستفادة eee‏ وخاصة تلك التي يكون بينها 
a‏ 
فق ا ا کے TT‏ 
والإغراق في ذلك وهو استمداد ما لا يضر ولا ينفع» أو ما يضر ولا 


#- الضروريفي أصول الفقه (أو: مختصر المستصفى) 38/37 . 

5 مزالق الأصوليين ص87 . 

- بلغ الأمر بعدد من متأخري الأصوليين إلى حد اعتبار علم المنطق من شروط الاجتهاد... 
انظر كتاب(علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق» مقاربة في جدلية التاريخ والتأثير)» للأستاذ 
وائل بن سلطان الحارثي؛ ص250 - 253 . 


لعل اطق الذي ككل اضول الفقة كاف على آيائ المتكلمين :التي 
الأوفر من والتذمر ومن شكوى التضررء مع أن علم الآصول هو "علم 
المنطق الإسلامي". 
بقلة الجدوى» وبأنه "لا يحتاجه الذكي» ولا يفهمه الغبي"» وبكونه ينشغل 
بقضايا في الأذهان لا وجود لها في الأعيان» وقال عنه الحافظ الذهبي 
"والمنطق نفعه قليل» وضرره وبيل”7: فإن بعض فوائده وقواعده لا 
يمكن إنكار أهميتها وفضلها. 

وهذه - على سبيل المثال - بعض القواعد المأخوذة من علم المنطق» أو 
المنسوجة على منهاجه» وقد ا جز ءا من منظومة التفكير العلمي 


5 الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 

- عدم الدليل لا يدل على عدم الوجودء 

= عدم العلم لیس علما بالعدم» 

دعن انس إلى الان فيو جا 

5 الدور باطل» 

- انتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص ولا عكس. 
ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن الاتجاه الكلامي» بتجرده عن 
المذهبية الفقهية والتعصب لها "قد أفاد قواعد أصول الفقه» فذرست 
دراسة عميقة بعيدة عن التعصب في الجملة"5”. 
وبغض النظر عن مدى التجرد الفعلي للآصوليين المتكلمين عن 
مذهبيتهم الفقهية» فإن مما لا شك أنهم وقعوا فيما هو أكثر ضررا 
وأقل نفعاء وهو تمسكهم بالمذهبية الكلامية وتعصبهم لهاء وتحكيمها 
في اختياراتهم الأصولية» كما تقدم بيانه. 

رأي المؤرخ الأصولي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان - وهو 

كلاميٌ المنزع - ليس بعيدا عن رأي الشيخ أبي زهرة»ء فهو يرى أن 
الأصوليين المتكلمين: "حققوا مسائل علم الأصول تحقيقا منطقيا 
نظرياء في غير تعصب أو تحيز مذهبي ... وهذا يدل على التجرد 


7 زغل العلم ص 43 . 
5 أصول الفقه ص20 . 


العلمي المطلق..."99. إلا أنه يعود فيقول: "وإذا كانت هذه إحدى 
لائ للتركير_ علي الاح الموضوعية الأصوليةء فقد أثمرث من 
2 آخر إسهابا في الاستدلال والمناقشة» وإطالة الل فى 
صورة مملة أحياناء وبخاصة عندما يكون النقاش دائرا حول 
مفترضات عقلية أو تقديرات متصورة لا وجود لهاء أو لا قائل بهاء 
وإنما هو انتصار لرأي وتعصب ل100"...4. 
وكذلك الدكتور عبد السلام بلاجي» يرى أ علم المنطق وعلم 07 
قد أفادا 
"نا لما لاصو لالجا المنيجبالمرتبطباتبو_بوالريوحسنلتقسيموالتممية 
كح دار 
يستدرك قائلا: 


RE‏ ااا لال اعا اک ا 
المنطقأو الكلاء "101. 

وسواء كانت الفائدة راجعة إلى علم الكلام ونضجه المنهجي» أو 
ل 0 فإنها ليست ذات لاس 
والنضج اا 0 
وفي جميع الأحوالء فإن الاقتباس والاستمداد بين العلوم لا يمكن إلا 
أن يكون مشروعا ومفيدا ومطلوباء لا سيما إذا كان بشكل محدود ومنتقی» 
بحي لا يعر من طب الع المتقوك إلمه وال يطميق معالفنة». ولا يناف 
منهجه ومقصده. 

أما إغراق علم بمسائك ومباحث ومصطلحات وقواعد أجنبية عنه. 
بعيدة عن مقاصده» فهذا من فساد الوضع» الذي أصيب به علم أصتول الفقه» 
على أيدي قوم وصفهم أبو المظفر السمعاني بأنهم "أجانب عن الفقه 
ومعانيه"102, 

ولفهم الإشكال وتصحيح الوضع وتحديد وجوه التلاقي والتنافي» لا بد 
من التمييز الواضح بين طبيعة علم أصول الفقه من جهةء وطبيعة علم 
الكلام وما يتصل به من فلسفة ومنطق» من جهة أخرى. 


#- الفكر الأصولي ص 447. 

الفكر الأصولي ص 449. 

٠١‏ التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهء تأليف جماعي بإشراف أحمد 
الريسوني»ص 41 - طبعة دار الكلمة بالقاهرة - 2015/1436 

2 قواطع الأدلة في الأصول» بتحقيق محمد حسن هيتو ص 31- نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى 1417ه/1996م. 


وببساطة» يمكن القول: إن علم أصول الفقه "من علوم الأرض". 
ومن علوم السير على الأرض والضريا في الأرض. ولذلك فهو مرتبط 
ا و ر 
وشقيقه الفقه يهتم بالجزئيات والفروع والتطبيقات: 

أا علم الكلامء "فمن علوم السماعء"', ومن علوم التحليق في 
السماء» ومن علوم التفكر والتأمل والتخيل. 

بكلمة مختصرة:علم أصول الفقه يمشي على قدمين» وعلم الكلام 

رما فعله الان الاش رن المتكلموق ى اتر كوا لعل اسول 
إلققة احنكة و کو ا وان في لے فا هو استطاء ایر 
لكونه لم يخلق لذلك» ولا هو بقي يمشي مشيته الطبيعية التي خلق لأجلها. 
وهذا من فساد الوضع» كما يقولون. 


المبحث الرابع 
الجمود الفقهي وتضاؤل الاعتماد على علم أصول الفقه 


من الأسباب الإضافية التي كان لها انعكاس سلبي على علم أصول 
الفقه وأسهمت في إضعاف تأثيره» ما أصاب الفقة الإسلاميّ من ركود 
وجمود» بدءا من القرن الخامس الهجري فما بعده . وهي المرحلة التي 
سماها العلامة محمد الحجوي "طور الشيخوخةوالهرمالمقرًبمنالعدم... 


10 
في هذه الحقبة خيم التقليد المذهبي واشتدت وطأته شيئا فشيئاء وظهر 
القول بإغلاق باب الاجتهادء وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. وبدأ نوع 
من التقديس لأقوال المتقدمين من الأئمة وتلاميذهم يسود أو يسَوّد) ونودي 
بحصر الدين والتدين والفتوى في المذاهب الأربعة» وأنه لا يجوز الفتوى 

و اع تخر ه14 : 1 

في مثل هذا المناخ وفي ظل هذه الثقافة» لم يبق لعلم أصول الفقه 
الكثير مما يؤديه ويُحتاج إليه فيه. فأصبح يُتعلم ويُدرس فقط لأجل الاطلاع 
عليه ضمن العلوم والمواد الدراسية» وربما تبركا ووفاء. وفي أحسن 


3 الفكر الساميفيتار يخالفقهالإسلامي (2/ 189) 
4- هذا هو الذي ساد وغلب» ولكن الاستثناءات ظلت توجد دوماء في كل عصر وفي كل 
مذهب. 


الأحوال لأجل التمرين الفكريء أو لأجل الدفاع عن المذهب واختيارات 
الشيوخ. ولذلك نجد الحافظ الذهبي يخاطب الفقهاء المقلدين»وينتقد التزامهم 
بالتقليد وعدم الاجتهادء بقوله: "أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلدء ويا من 
يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد. ولا فائدة في علم أصول الفقه 
إلا أن يصير محصله مجتهدا به. فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع 
شيئا"105, 

وقد كان من آثار الجمود الفقهي وتعطل الاجتهاد» وما نجم عن ذلك 
من تضاؤل الحاجة إلى علم أصول الفقه» وتقلص مجاله الحيوي» أن اتجه 
بعض الأصوليين والفقهاء إلى مزيد من الاشتغال بالقضايا العقلية 
والافتداضية ‏ النظرية” التكريدية” وتوظيفها ‏ أحيانا” لكدنة ٠‏ المذهب 
والتعصب المذهبي. وهذا ما قرره العلامة محمد أبو زهرة واعتبره عنصر 
قوة وحيويةءفقال: "وإنه بعد أن أغلق كثيرون على أنفسهم المطلقء 
والاجتهاد على أصول مذهب معين» لم يضعف علم الأصول» بل وَجدت 
العقول القوية المتجهة إلى الفحص والبحث والدراسة في أصول الفقه بابا 
لرياضة فقهية» من غير أن تتورط في استنباط أحكام تخالف ما قرره 
المذهب الذي ينتمون إليه. وإن المتعصبين لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم 
الأصول والاستفاضة فيها ما يمكن أن يؤيدوا به مذهبهم..."106. 

وبهذا أصبحت أكثر استعمالات علم الأصول» تدورر فيمجالات 
ومقاصد عرضية ثانوية» مثل: 
1. دراسته لفهم اجتهادات السابقين وتراثهم الفقهي والأصولي› 
2. استعماله في الرياضة الفكريةوالتمرينات الفقهية: 
3 استعماله في المناظرات والمنافسات المذهبية. 

ولا بد لي من تعليق على الكلام السابق لعلامتنا الشيخ محمد أبو 
زهرة» فيما تضمنه من ثناء وتمجيد لهذا المآل الذي آل إليه قسم كبير من 
علم الأصول ومن الأصوليين. فهو مآل لا يناسبه عندي سوى الرثاء 
والأسف. لقد انتقل من خدمة الوظائف المنهجية الضروريةء إلى خدمة 
التحسينيات الذهنية»انتقل من الاشتغالبالأصولء إلى الاشتغالبالفضول. 

وها هنا مشكلة تتعلق بمفهوم العلم وفلسفته وه متكلة اا 
اميت" نه gE‏ .سكف E E‏ 
الكلامية أى عضن الذر سات :و التقييمات المتعلقة بها؛ وهي أن الكثيرين 
يتعلقون ويحتفون بأي شيء "سميعلما"؛ أو وضع ضمن "علم الأصول". 


5 زغل العلم ص 41. 
6 أصول الفقه ص18 . 


وباي شيء يُسَطّْر تحت هذا الاسم الجليل» ولا سيما إذا كان معمقا ومعقداء 
عسير الفهم بعيد المنال. ويعتبرون ذلك كله من العلم» بل من أعالي 
العلوم107. 
وهذا في الحقيقة إنما هو تعبير عن فقدان الحس المقاصدي» وغياب 
المعيار المقاصدي. بل هو غفلةٌ عن الشرط المضمن في قوله صلى الله 
عليه وسلم: 3 علم ب نتة ينتفع ب195)4. فماذا ينتفع الناس من التعقيدات والألغاز 
ا TE‏ وح رده 


7 ومثل هذا يقال عن كثير من المباحث والمصنفات والرويات والسجالات» المبثوثة في علوم 
أخرى...» فبعضها من فضول العلم وهوامشه» وبعض مقحم على العلم رغم أنفه» وبعضها لا 
ينفع ولا يضرء وبعضها يضر ولا ينفع. 

والعالم» أو طالب العلم» إذا اشتغل بما لا ينفع ولا يضرء فذلك ضار له وللعلم. 

85 جزء من الحديث النبوي الشريفء الذي رواه الإمام مسلم وغيره» عن أبى هريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة جاريةءأو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 


خلاصة الفصل 


اغ كول هة انحن ریا لے ال ات واا ميم علد 
الكلام وما يتصل به من فلسفة ومنطق وجدل» فامتزجت مسائله 
وتأثر أهلهبتلك العلوم» التي كان لها هالة وصولة وجاذبية في 
العصور السابقة. 

"الاو قاط e A AAG SN‏ 
ارتباطه الأصلي بعلم الفقه وبالاجتهاد الفقهي وبالعقلية الفقهية 
ان فاع علما ت علد الام ال في ا اراي 
الإفراط في المذهبية الفقهية والتقليد الفقهي أدى إلى الجمود الفقهيء 
ثم القول والتسليم بإغلاق باب الاجتهاد . وهذا أيضا أثر سلبا على 
علم أصول الفقه وأفقده الكثير من أهميته وفاعليته؛ إذ إن علم أصول 
الفقه لا يزدهر إلا مع الحركة الفقهية والاجتهاد الفقهي. 


الفصل الثالث 


أصول الفقه في طور التجدد 
والنهوص 


تقديم الفصل الثالث 
فقد تناول الفصل الأول الأسباب والدواعي التي لأجلها ظهر ونشأ 
علم أصول الفقه» والمقاصد التي حققها وخدمهاء واكتسب بها صفته 
وهويته. فهي تشكل مرجعا معياريا هاديا لكل تجديد يُرتجى لعلم أصول 
الفقه» فلا بد من الرجوع اليهاء والانطلاق منهاءوالاحتكام إلى مقتضياتها. 


وتناول الفصل الثاني الآفات والعلكَ التي أصابت هذا العلم» فتسببت 
في ضعفه وضعف أدائهلوظائفه ومقاصده. وعليه» فأي تفكير أو قول في 
اأتجديد» يجب أن يستحضر تلك العلل والآفات» بغية معاكستها ومعالجتها. 


ه وهو محكوم - ثانيا - باحتياجات الظرفية الزمنية التي نعيشها 
ونتحدث فيها؛ فتجديد علم أصول الفقه لا ينبغي أن يقتصر على جملة 
مق اتخات و الو اكات .واا عات :و الأمكلة ا ر ك 
الأصولي القديم» بل يجب أن يتجاوب تجاوبا أصوليا مع تطورات 
العصر وتحدياته ومتطلباته وفرصه. فعلم أصول الفقه الذي ظل ينتج 
ويتوسع ويتطورء. على مدى قرون متطاولة» لا يمكن وقفك تطوره 
وعطائه في عصر عرف من التغيرات والتطورات والإمكانات - 
بكثافتها وعمقها - ما لم تعرف البشرية مثيلا له في مجمل تاريخها. 

وأما القول بأن هذا العلم قضاياه ومسائلّه وقواعده كلها محسومة 
منتهية مغلقة» وأنه لم يبق فيه مجال لأي إضافة أو تطويرء فكلام 
حَفظة مُدرسين» لا كلام فاحصين دارسين99!. 

علم أصول الفقه عند هؤلاء السادة الكرام هو عبارة عن علم 
شريف» لكونه ازدوج فيه العقل والنقل. فلذلك يَشْرْفُ مولفهودارسه 
بشرفه. ثم هو عندهم مادة دراسية ممتازة» فيها من العمق ومن 
الوعورة ما يكفي لاختبار ذكاء الطلاب» وتمرين قدراتهم الفكريةء 
وتنمبة ثقافتهم الشرعية. وهو يتيح مناسبة جيدة لتقرير أصول 
الشريعة والدفاع عنهاء مع الدفاع أيضا عن المذهب المعتمد 
والاختيارات المفضلة عند الأستاذ. 

والحقيقة: ن کا كله لا نكا الى أت ا يكنم بار 
تطويرا. ولذلك عادة ما يتساءل أصحاب هذه النظرة باستنكار 
وارتياب: ماذا ستجددون في علم أصول الفقه؟! 


9 انظر - على سبيل المثال - بحث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي "حول تجديد أصول 
الفقه"» ضمن كتاب (إشكالية تجديد أصول الفقه) » سلسلة حوارات لقرن جديد - نشر دار الفكر 
بدمشق - الطبعة الأولى: 1426 ه٠١2006م.‏ 


أما التجديدء فإنما يحتاجه ويطلبه الذين يريدون لعلم أصول الفقه 
أن يستأنف مكانته القيادية» على صعيد العلوم الإسلامية» وعلى 
صعيد الفكر الإسلامي» وعلى صعيد الحياة الإسلامية. 
لأجل هذه الغايةء أو الغايات؛ يتعين علينا فتح جبهتين للتجديد 
الأصولي: 
- الأولى: جبهة الإرث الأصولي وما تحتاجه من 
تحقيقاتومراجعات وتنقيحات وصياغات جديدة» وذلك بغيةتأهيل 
العلم لاستعادة مكانته ورسالته وفاعليته وفق ما تقتضيه مقاصده 
الأصلية. 
- والثانية: جبهة المتطلبات الجديدة لزماننا وظروفناء وهي تطوير 
الفكر الأصولي واستكمالٌ البحث والتحقيق في قضايا لم توف 
حقهاء وإنتاج أفكار ومباحث وأدوات أصولية جديدة» تستثمر 
القوسن و ا انات و د ما لهو من الراك واف 


ومن المعلوم أن عصرنا هذا قد شهد جهودا وخطوات مقدرة مشكورة 
في كل من الجبهتين» وهي أظهر ما تكون على صعيد الجبهة الأولى» حيث 
صيعغعت المؤلفات الأصولية المعاصرة - فوع مجملها - بأسلوب ميسر 
الدخيلة أو العقيمة» من كلامية وغيرها. كما قدمت في هذا الاتجاه أفكار 
واقتراحات ومشاريع متعددة للتجديد...110. 


وأما على صعيد الجبهة الثانية» فقد شهد هذا العصر ظهور أبحاث 
ومؤلفات أصولية في قضايا جديدة لم تطرق من قبل» وأخرى تتسم بالجدة 
في النظر والمعالجة» أو بالاستيفاء والإحاطة» بعد أن كانت لا ثذكر إلا 
لماما وعرّضاء أو لا تكاد تذكرء عند الأصوليين المتقدمين. وهذا ينطبق 
أكثر ما ينطبق على عدد من البحوث الجامعية المقدمة لنيل شهادة العالمية 
أو الدكتوراه.ولعل العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي كان طليعة الفاتحين 
الرواد في هذا الباب» وذلك ببحثه المجدّد (تعليل الأحكام)» الذي نال به 
0 انظر نبذة عن بعض تلك الجهود والمحاولات والمشاريع التجديدية المعاصرة في كتاب 


(المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه) للدكتور وصفي عاشور أبو زيد - صدرت 
طبعته الأولى عن صوت القلم العربي» 1430ه/2009م. 


شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه الإسلامي وعلومه بالأزهرء سنة 
2ھ / 1.1943 ''. 


ومن القضايا الأصولية التي أشبعها الدارسون المعاصرون بحثا 
ل المصلحة وحجيتها التشريعية. وبفضل الدراسات المعاصرة أصبحت 
المصلحة تتبوأ مكانتها البارزة في الاجتهاد المعاصر. 


ومن ذلك أيضا: قاعدة (اعتبار المآل)» فهذا الأصل الكبير من أصول 
التشريع الإسلامي» ليس له شأن ولا أثر في مصنفات الأصوليين. ولولا 
الشاطبي - في القرن الثامن - لقلنا: إن الأصوليين السابقين لم يذكروه. ولكن 
الدارسين المعاصرين أولوه عناية فائقة: تنظيرا وتطبيقاءوأفردوه بمؤلفات 


ومن المؤلفات الأصولية الجديرة بالذكرء لكونها جامعة لكثير من 
عناصر التجديد ومتطلباته: المؤلّك الجماعي الذي صدر في بحر السنة 
المنصرمة (1435ه/2014م)» بعنوان (التجديد الأصولي» نحو صياغة 
تجديدية لعلم أصول الفقه). وهذا العمل - كما يظهر من عنوانه الفرعي - 
يقدم أنموذجا تجديديا عمليا لعلم أصول الفقه. 


ومنذ عقود من الزمن تجري محاولات وجهود جادة وطموحة:؛ لمدٍ 
عدون اا و ف هين كلم ور اه بو ن ا 
الاجتماعية. ويرى أصحاب هذه المحاولات أن علم أصول الفقه - بمنهجه 
العلمي وقواعده العلمية - عنده الكثير مما يفيد به المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية» وخاصة المسلمين منهم. كما أن مناهج هذه العلوم يمكن أن تفيد 
علم الأصول والأصوليين المعاصرين”!!. 


1 _ وصدرت طبعته الأولى عن مطبعة الأزهر سنة 1947م. 
2 وحسب علميء فإن أكثر الجهود والمباردات في هذا الاتجاه» هي التي قام بها المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. 


ورغم كل ما ذكرته وما لم أذكره» من الجهود والبحوث التجديدية 
المعاصرة فإن الاحتياج والخصاص لا يزالان قائمَين على صعيد الجبهتين 
معا. فلذلك تأتي إضافةٌ هذه الصفحات وهذه الأفكار» إلى سِفْر التجديد ... 
وهذا مع التسليم واليقين بأن لهذا العلم أركاتهالثابتة 
ومسلماتهالراسخة؛ التي لا كلام فيهاء وله نفائسه التي لا مثيل لها ولا 


المبحث الأول 
تجديد أصول الفقه: 


التمسك بالمقاصد والمكاسب والخروج من 
المزالق 


1. كيف نتفق وكيف نختلف 


تاريخياء وكما تقدم» نجد أن الموجب الأول لظهور علم أصول الفقه 
هو تفجر الخلافات واتساغها بين العلماء» وخاصة في عصر التابعين 
وأتباع التابعين. وبسبب تلك الخلافات الفقهية والحديثية وغيرهاء اتجه 
التفكير الأصولي لعلماء الصحابة وعلماء القرن الثاني» إلى رسم حدود 
للخلاف» وبيان ما هو المقبول منه وغير المقبول» مع وضع قواعد للاحتكام 
والاتفاق. ثم نما هذا الفكر وتطور حتى أصبح عبارة عن (علم أصول 
الفقه). فالفكر الأصولي من شأنه ومن مقاصده أن يعلمنا: كيف نتفق» 
وأيضا كيف نختلف. حين نختلف. 

وإذا كان الاتفاق ضرورة واجبة» فإن الاختلاف ضرورة واقعة. 
ولذلك كان لا بد من الانشغال بالأمرين معا: 


الاتفاق: كيف نحصله وكيف نحصنه. 
والاختلاف: كيف نديره وكيف نستثمره. 
فهذه هي الوظيفة الأولى التي تصدى لها الفكر الأصولي الأول؛ 


وأبلى فيها البلاء الحسن» وما زلنا نعيش على هنا اة م أصول وقعده 
من قواعد. 

لكنّ النهج الأصولي المغالي في منحاه الكلامي الجدلي» أصبح 
مشاغله وخصائصه: صناعة الاختلاف والتخاصم113. وأصبح إنتاجٌ 
الاختلاف في حد ذاته يعتبر علما وحذقا. وحتى ما كان محل اتفاق» قد 


3 أقصد هنا بالتخاصم ما يعنونه حين يتحدثون عن الخصح» ودليل الخصم» والرد على 
الخصم... فالخصم عندهم هو أي مخالف مذهبيء أو حتى المخالف في المسألة الواحدة. 


تجدهم يُطَرّقون إليه أو حواليه بعض الاختلافات» ولو على سبيل التخمين 
والافتراضء أو على طريقة "القَنْقلة"14!. 


وقد اطلعتُ في السنوات الأخيرة على بعض الكتابات "الحداثية" 
المعاديةلعلم أصول الفقه ومنظومته المنهجية والتشريعية» يركز فيها 
أصحابها على تضخيم اختلافات الأصوليين» ويستغلون كثرة تلك الخلافات 
وتنوعها وشهرتهاء ليثبتوا- بزعمهم - أن الأصوليينمختلفون في كل شيء› 
بما في ذلك الأصول التشريعية الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس)» وليصلوا في النهاية إلى مبتغاهم "التحديثي"» وهو القول بأن 
الشريعة وأصولها لا تصلح لزمانناء ولا تنفعنا اليوم في شيء. 


ولذلك فالفكر الأصولي اليوم» لا بد له أن يلوي ويعود إلى أصله 
ومنطلقه الأول؛ وأن يصحح الخلل ويسد الخرق. لا بد أن نوجه الأنظار 
أولا إلدعناصر E‏ ووجوه الاتفاق» وإلى عناصر الوحدة المنهجية 
والتوافق الفكري. فهذا هو الأول الاو ت تأتي الاختلافات بعد ذلك 
وداخل دوائر من الاتفاقات. 


ضيح أن الأخقلاف أمن واقعم والراقع لا برتقي كن ها تكشام هو 
أن يرتفع الاختلاف فوق حجمه ومستواه» حتى يغمر الاتفاق ويحجبه... 

طلبَ مني مرة أن أقترح مقررا جامعيا لمادة سمَّؤها "أسباب 
الاختلاف عند الأصوليين". فوجدثنى فى ورطة وحيرة؛ فأنا أكره هذا 
الموضوع و انظين مق الك همت أن اعتان ولا ا ف وكات 
إلى مخرجء وهو أني قدمت مقترحا مهدت فيه لذكر أسباب الاختلاف 
الأصولي» بسردٍ مطول ومفصل لعدة عناوين تتعلق بالاتفاق الأصولي› 
وبدور علم أصول الفقه في بناء الوحدة العلمية والفكرية والتشريعية 


0 الشيوخ والدارسين الشرعيين بالاختللاف» هو ما نجده واضحا 
فیا الك لفى سعيد الخن عن مادة دراسيةكانت مقررة عليهم 


4 الفنقلة هي أن يعرض المتحدثرأيه أو رأي مذهبهء ثم يلتفت إلى المخالف - الحقيقي أو 
المفترض -ويوجه له ردودا استباقية بقوله: فإن قيل قلناء أو: فإن قالوا قلناء أو: فإن قلتم قلنا... 


في قسم الدراسات العليا بكلية الشريعةء بالجامعة الأزهريةء وهي مادة "أثر 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء". التي قال عنها رحمه الله: "وقد 
أعجبت بهذه المادة أيّما إعجاب..."115. ومن خلالهاء وبإيعاز من عميد 
الكليةء اختار موضوعه لنيل الدكتوراه» فكان هو: (أثر القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء). وهو الاختيار الذي قال عنه: "هذا الموضوع صادف 
هوی في نفسي..."5!!. 

ومنذ سنوات قليلة أيضاء زارني أحد الأصدقاء من الأساتذة 
الجامعيين» وأخبرني أن الوزارة وافقت له على فتح برنامج للدكتوراه في 
موضوع "الاختلاف في العلوم الشرعية". فشرحت له نظرتي الرافضة 
لهذا الاحتفاء المبالغ فيه بالاختلافات» ولهذا التمجيد للاختلاف» حتى كأن 
العلوم الشرعية لا تنتج سوى الاختلاف... فوعد بتدارك الأمر ما أمكنء 
وأنه بعد استنفاد البرنامج الحالي مدته الزمنية» سيعمل في اتجاه البحث في 
عناصر الاتفاق والوحدة في العلوم الشرعية. 


توجد اليوم مؤلفات وبحوث كثيرة تتعلق باختلافات الأصوليين في 
مختلف الأبواب والقضايا الأصولية117. ولعل مما يساعد على كثرة البحوث 
في هذا الاتجاه: السهولة وغزارة المادة والأمثلة» بينما البحث عن عناصر 
الاتفاق ووجوه الاتفاق أصبح صعبا يحتاج إلى تنقيب وتهذيب» لكون مادته 
أصبحت شحيحة ومطمورة في بحر مادة خلافية» وفيرة وشهيرة. 

ولذلك فإني أعاكس تيار الاختلاف وأدعو إلى ضده؛ أدعو إلى إنجاز 
بحوث وتحقيقات حول: دور علم أصول الفقه - الواقع والممكن - في الوحدة 
العلمية والتشريعية» وفي التقارب الفكري» بين المسلمين» وبحوثِ أخرى 


5 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» ص9 - نشر مؤسسة الرسالة 
ببيروت- الطبعة الثالثة 1402ه/1982م. 

6_ المرجع السابق نفسه. 

7- ومثل ذلك نجده أيضا حول اختلافات الفقهاء» والمفسرين» والمحدّثين ... وهلمٌ جرا. فما زال 
البحث عن الاختلاف وأسباب الاختلاف وتضخيمُ ذلك كله» يستهوي أقلام الباحثين. ولعل من 
جملة العوامل المشجعة والمغذية لهذا الاتجاه» ما تموج به ساحتنا اليوم من تمجيد وترويج 
إعلامي وسياسي لتقافة "الاختلاف بلا حدود". وهي دعوة مبطنة للتشرذم بلا حدود والتناحر بلا 
حدود... وبعبارة مقاصدية: فإن المطلوب منا - وفق هذا المنطق - هو أن نختلف ونتفرق إلى ما 
لا نهاية» وليس من حقنا أن نتفق ونتوحد» وأن نحصن أسباب الاتفاق والوحدة. 


حول إجماعات الأصوليين واتفاقاتهم» سواء كانت تامة أو ناقصة. وكذلك 
الاتفاقات الحاصلة بين أصوليي المذاهب السنية الأربعة. فهي كذلك رصيد 
ثمين» يجب إبرازه وعدم التشغيب عليه. 


وقد أسعدني الوقوفك مؤخرا على بحث قيم يسير في هذا الاتجاه 
اتجاهِ البحث عن الإجماعات والموافقات» وعنوانه(إجماعات الأصوليين» 
جمعٌ ودراسة).للدكتور مصطفى بوعقل؟!!. يقول المؤلف عن كتابه: "هذا 
البحث المعروض في هذه الرسالة يتطرق إلى موضوع فيه تجديد» ويفتح 
آفاقا في الكتابة في علم أصول الفقه؛ إذ هو موضوع لم يَسبق إفراده ببحث 
مستقل على الشكل المقترح» وفي حدود ما علمت» وبعد السؤال"119. 
وقد تجاوز عدذ المسائل الأصولية الإجماعية التي ذكرها المؤلفالمائة 
والثلاثين مسألة من مختلف الأبواب الأصولية120, 

إن الحالة السوية لعلم أصول الفقه هي أن يكون منجما للاتفاق 
ومأوى لطلابه» لا مرتعا للخلاف ومَصنعا لأسبابه. وعلى الأصولي أن 
بعر تحقيق الموافقات وأسبابها من أهم مهامّه. وإذا كانت كثرة الاختلاف 
في الفروع الفقهية» وفي تطبيقات المقررات الأصولية» مفهومة ومستساغة 
في حدود معينة» فإن كثرة الاختلاف في القضايا الأصولية والقضايا 
الأساسية والقضايا المنهجية» أمر غير سليم وغير سائغ» ولا يجوز 
الاسترسال فيه ولا التسليم به. 


وهذا يقال أيضا - وبصفة خاصة - عن القواعد الأصولية. فالقواعد 
الأصولية كثيرة حين نعْدُهاء ولكن حين نعول عليها نجدها مثخنة 


و انكر الأشكاذة حميلة تلوت؛ التي نبهتني إلى الكتاب وبادرت فأمدتني بنسخة مصورة منه. 
19 إجماعات الأصوليين جمع ودراسة».للدكتور مصطفى بوعقل» ص7 نشر: مركز الإمام 
الان لوا مات ون اترات اهار ودا اتن حرم مروك ع الطكفة :الأول ]149 ت 
0 . 


0- إجماعات الأصوليين» ص 514 - 522 . 


بالجراحات ومنهكة بالخلافات» حتى أصبحت هي نفسها تعد ضمن أسباب 
اختلاف الفقهاء!2!. 


وعلى سبيل المثال: احتوت (معلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأضونية) :علي اكز .من حا تاع اعنولية» رك أكاريها مرب 
بالاختلاف فيه» قليلا أو كثيرا. وهو ما يضعف مرجعيتها وحجيتها. 

ولو أننا جمعنا ومحصنا ما هو مجمع عليه منهاء ثم محصنا ما فيه 
مجرد خلاف لفظي أو تطبيقي» فحررنا فيه محل النزاع» وقصرنا القاعدة 
على القدر المتفق عليه فيهاء فستكون عندنا جمهرة قوية من القواعد 
الأصوليةء القطعية أو القريبة من القطعء؛ المجمع عليها أو القريبة من 
الإجماع عليها. ۰ 


لقد كان شعاري ومَطلبي» حينما كنا نشتغل في تحرير "معلمة 
القواعد"» هو: دعونا من القواعد الضعيفة والأمثلة السخيفة؛ فهذا النوع 
من القواعد والأمثلة يُنهك علم أصول الفقه» ويضعف الثقة فيه ويقلل 
التعويل عليه. 


في المرحلة الأخيرة من تحرير "المعلمة". كنا - نحن الخبراء 
والباحثين العاملين فيها - في سجال مستمر بينننا؛ أعني بين دعاة التكثير 
من القواعد الفقهية والأصولية» حرصا على الاستيعاب والإحاطة» ودعاة 
تقليلها حرصا على الإجادة والإفادة. كان عدد القواعد الأصولية التي استقر 
عليها اختيار خبير القسم والباحثين العاملين معه - بعد الغربلة والتمحيص 
والأخذ والرد - هو ألف قاعدة أصوليةء ثم ما زلنا نبدئ ونعيد معهم فيهاء 
حتى نزلت إلى قريب من الخمسمائة. ومع ذلك بقي في نفسي ما بقي من 
بعض تلك "القواعد". 

ورأيي ألا داعي للخوف من تقلص حجم المؤلفات الأصولية لو 
تقلصت» أو نقص عدد المسائل والقواعد الأصولية لو نقصت؟ فالعبرة بقوة 
المددء لا بكثرة العدد. 


11 وكتاب: (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء)؛ للدكتور مصطفى سعيد 
الخن» هو خير بيان وخير مثال لذلك. 


yg افشاك‎ E LEE Ta 
وتحريرها من شوائب الاختلافات المتكلفة وإعطاءَها الصدارة والأولوية‎ 
والهيمنة في علم أصول الفقه» هو ما سيقوي مصداقيته والتعويل عليه.‎ 
وسيعزز دعوةً طالما رددها بعض الأصوليين أو تشوفوا إليها22!؛ وهي أن‎ 
تكون "أصول" الفقه قطعية لا ظنية.‎ 


عندنا كثير من القطعيات طمستها كثرة الاختلافات» وعلى سبيل 
المثال: 

- اختلف الأصوليون المتأخرون في حجية المصلحة المرسلةء بل 
كادوا يجمعون على عدم حجيتهاء ثم أثبت بعض المحققين 
منهم22! أنها حجة قطعاء بل مجمع على العمل بها لدى فقهاء 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 

- واختلفوا في قاعدة سد الذرائع» واعتبرت من خصوصيات 
المذهب المالكي» ثم أثبت المحققون24! أنها قاعدة قطعية وأصل 
متفق عليه ومعمول به في كل أبواب الشريعة» ولدى جميع 
المذاهب125, 

- واختلفوا في تعليل الأحكام دهوراء ثم ثبت أن المسألة مجمع 
عليها قبل أن يختلف فيها المختلفون25!. 

- وقد انساق جمهور الأصوليين المتكلمين» مع القولبأن الأدلة 
النقلية لا تفيد اليقين بذاتهاء بمعنى أنها دوما ظنية الدلالة إلا إذا 


1 '- كالجويني والأبياري والشاطبي. 

+ كالقرافي والزركشي: وكافة المحقفين المعاصرين الذيق بحا الموضيع بانتقصتاء 
00 
12 ب كاين اليم "فى بحقه' الملل اللموتضوع :في (أغلام ارين والخاطني الذي اكد فن 
مواضع عديدة من (الموافقات) أن سك الذرائع أصل متفق عليه. 
125 - قال ابن القيم: "وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه - أي التكليت - أمر ونهيءوالأمر 
ا عنه مفسدة في نفسه» والكاتي هط يكون وة إلى المفسندة: ا الد إن 
الحرام أحد أرباع الدين" -أعلام الموقعين (3/ 159). 


6 - هذا ما انتهى - على سبيل المثال - تحقيق الشيخ مصطفى شلبي في بحثه القيم الرائد (تعليل 
الأحكام) . 


أسعفتها قرائن وأدلة خارجية”2!. وقد راج عندهم - أو عليهم - 
ما يشبه القاعدة» وهي قولهم: "لا دلالة قَطْعِيَّةَ في النقليات"128, 


وقد تصدى ابن القيم لهذه المقولة التي وصفها بالطاغوت» فنقضها 
وأثبت عكسها؛ وهو أن القطع في النصوص الشرعية كثير جداء وهو 
الأصل فيها...129 . 


أنا لا أدعو بدعوة الشيخ ابن عاشور؛ وهي أن نلتقط مثل هذه 
القطعيات المغمورة في بحر الخلافات الأصوليةء ثم نعيد صوغها ونذهب 
بها نحو "علم جديد نسميه علم مقاصد الشريعة» ونترك علم أصول الفقه 
على حاله» تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية..."130, بل أقول: إن 
تاره اضرا وكقاصدها رح يمكن أن انيلا علد 
أصول الفقه» وتملا العلم الجديد» علمَ مقاصد الشريعةء ولا يستغني أي من 
العلمين عنها. فقط تحتاج إلى نظر جديد يقْصُها ويَنْصٌر بهاء ويكشفها لمن 
يطلبها. وفي المقدمة تأتي والقطعيات المنصوصة في الكتاب والسنة. 


وللشاطبي استقصاء واسع لهذا النوع من الأصول والمعاني الكلية 


من جملة النقليات القطعية. 


فمما ذكره من ذلك: 
"العدل»والإحسان»والوفاءبالعهد»وأخذالعفو»والإعراض عن الجاهل» 


7 - انظر: المحصول للرازي 408/1 - تحقيق طه جابر فياض العلواني - نشر جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية - الرياض الطبعة الأولى» 1400ه. 


انظر:التحبيرشرحالتحريرء لعلاء الدين المرداوي الحنبلي2/ 713- نشر مكتبة الرشد 
بالرياض - الطبعة الأولى» 1421ه - 2000م. 

7 انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ص 632/2 وما بعدها- نشر دار 
العاصمة» الرياضءالطبعة الأولى 1408ه . 

وانظر أيضا: القاعدة رقم 2181 من المجلد 30» من (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية). 
0 مقاصد الشريعة الإسلامية» بتحقيق محمد الطاهر الميساوي» ص 127. 


والخوفمناللهوحده؛والصبروالشكرونحوها.ونهدعنمساوئالأخلاق؛منالفحشاءو 
المنكروالبغي»والقولبغير علم»و التطفيففيالمكيالوالميزان»ءو الفسادفيالأرض»وال 
زنسوالقتلوالوأدءوغيرذلكمماكانسائرافيدينالجاهلية.وإنماكانتالجزتياتالمشروعا 
تبمكتقليلةوالأصولالكليةكانتفيالنزولوالتشريعأكثر. 


O ل‎ O. 

هنالكالأصو لالكليةعلىتدريج؛كإصلاحذاتالبينءو الوفاءبالعقود»وتحريمالمسكر 

ات»وتحديدالحدودالتيتحفظالأمورالضرورية:ومايكملهاويحسنهاءورفعالحرج 
بالتخفيفاتوالرخصءوماأشبهذلككله,تكميلاللاً صو لالكلية"131. 


وفي سياق آخر تطرق إلى هذه القرآنية» فأعاد القول فيها وعدّدها 
2 17 الاستقصاء اتف فقال: 
"كالعدلو الإإحسان»و الوفاءبالعهد»و أخذالعفومنالأخلاق»والإعراضعنالجاهل»و 
لخر و ك و ر د ا عن الامتسياذ فيال قافو اند 
اكءو الدفعبالتيهيأحسن»والخوف»و الرجاء»والانقطاعإلىالله»و التو فيةفيالكيلو الم 
ردانو تناع الصتواظ و لكر ا ا 
خا :و الةو لضي و حن اتو اخ نتن او الذعاء العم دة الذعاء 
للمؤمنين»و الإخلاص»و التفويض »و الإعراضعناللغو»وحفظالأمانةءو قيامالليل 
»و الدعاء»والتضر ع»والتوكل»والز هدفيالدنياءوابتغاءالآخرة»والإنابة»والأمرب 
المعروف»والنهيعنالمنكر»والتقوى»والتواضع»والافتقار إلىالله»والتزكيةءو الد 
كمبالحق»و اتباعالأحسن»والتوبة»والإشفاق »و القيامبالشهادة»والاستعاذةعندنز 
غالشيطان »و التبتل »و هجر الجاهلين »و تعظيماللهءو التذكر »و التحدثبالنعم»وتلاوة 
القرآن»والتعاونعدالحق»والرهبة»والرغبة»وكذلكالصدق.والمراقبة»وقولالمع 
روف»والمسار عةإلىالخيرات»وكظمالغيظوصلةالرحم»والرجوعالباللهورس 
ولهعندالتناز ع»والتسليملامر الله»و التتبتفيالأمور »و الصمت »و الاعتصامبالله 


131 الموافقات3/ 3 بتحقيق الشيخ دراز - نشر دار المعرفة ببيروت - د ت. 


و إصلاحذاتالبين»و الإخبات»و المحبةللّه»و الشدةعلىالكفار 172و الر حمةللمؤ منين 
»و الصدقة. هذاكلهفيالمأمورات. 


وأماالمنهيات:فالظلم»و الفحش»و أكلمالاليتيم»و اتباعالسبلالمضلةءوا لإ 
راف»والإقتار »والإثم»و الغفلة»و الاستكبار »والرضبالدنيامنالآخرة»و الأمنمنم 
كرالله» و التفرقفيالأهو اءشيعاءو البغي »و اليأسمنرَؤحالله»وكفر النعمةءوالفرحبالد 
نياءوالفخربهاءو الحبلهاءونقصالمكيالوالميزان»والإفسادفيالأرض»و اتباعالاآبا 
ءمنغيرنظر »والطغيان»والركو نللظالمين»و الإعراضعنالذكر »ونقضالعهد»والم 
نكر »و عقو قالوالدينءو التبذير »و اتباعالظنون »و المشيفيالأر ضمرحاءوطاعقةمناة 
و اه هر اكلا كاعر ات اة ع ا لحرا ا 
قلب.والعدوان»وشهادةالزورء.والكذب.والغلوفيالدين»والقنوطءوالخيلاءءوالا 
غتراربالدنياءواتباعالهوىءوالتكلف.والاستهزاءباياتالله»وا لاستعجال:وتزكيةا 
لنفس.والنميمة»والشح.والهلع»والضجرءوالمنء:والبخل.والهمزءواللمزءوالس 
هو عنالصلاةءو الرياء »و منعالمر افق »و كذلكاشتر اء الثمنالقليلبآياتالله و لبسالحقبا 
لباطل»و كتمالعلم» و قسو ةالقلب»و اتباعخطو اتالشيطان»و الإلقاءباليدإلدالتهلكة»و 
إنبَاعالصدقتبالمنوالأذى.واتباعالمتشابه.واتخاذالكافرينأولياء.وحبالحمدبمالم 
يفعل»و الحسدءو التر فععنحكمالله »و الر ضبحكمالطاغوت»و الو هنللأعداء»و الخ 
يانةءورميالبريءبالذنبو هوالبهتانءومُشافةاللهوالرسولءواتباعغير سبيلالمؤمذ 
ين »و الميلعنالصراطالمستقيم»والجهربالسوءمنالقول»والتعاونعلىالإثموالعدوان 
»و الحكمبغير ماأنز لالله»والارتشاء علدإبطالالأحكام»و الأمربالمنكر »والنهيعنالم 
عروف»ونسيانالله »و النفاق»و عبادة‌اللهعلىحرف »و الظن»و التجسس »و الغيبةءو ال 
حلفالكاذبة»وماأشبهذلكمنالأمور..."133. 

فهذه الأصول والأحكام كلها قطعية محكمة» وهي بعضٌ فقط من 
قطعيات القرآن» فكيف يسو غ القول إن النقليات لا قطع فيها ولا يقين؟ 


2 - هذا في أثناء الحرب والقتال ومقارعة البغي والعدوان» أما في غير ذلك من المعاملات 
المدنية والعلاقات الاجتماعيةء فالأصل هو البر والإحسان» كما في قوله تعالى: إلا يهام الله 
عن الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَن تَبَرُوَهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله يُحِبُ 
الْمُفْسِطين) » [سورة الممتحنة: 8]. 

3 الموافقات 3/ 135- 137. 


2. البيان والمبيّن 


من أهم أبواب علم أصول الفقه باب طرق الاستنباط» أو مباحث 
الألفاظ, أو المباحث اللغويةء أو دلالات الألفاظ ... 


ومن المعلوم أن الغرض من هذا الباب ومن قواعده» هو الوصول 
وهذا هو معنى البيان» أو هذا هو مقصوده. 

وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون "البيان" أقرب معنى وأيسر فهما 
لدى المخاطب من "المبيّن"», أو كما قال ابن عاشور: 
'شأنالبيانأنيكو نموضتحاللمبين» بأنيكونأشهرمنالمبين134. 

فإذا إذا كانت ألفاظ البيان ودلالاته مساوية في الوضوح والإفهام لما 
في المبيّن» لم تكن لهذا البيان فائدة؛ إذ لا يقدم في الفهم والإفهام شيئا ولا 
يؤخرءفيكون كما يقال: مِنْ قبيل تَفْسِيرٍ المَاءِ بالمَاءِ. 

وأما إذا صار "البيان" أقلَّ وضوحاء وأبعد فهماء وأكثرَ احتمالا من 
"المبين". فهو حينئذ يؤخر ولا يقدم» ويضر ولا ينفع. 


رها الموطتوع نعو عر داك الاي يتا ار تون وون قد 
على أقوال كثيرة؛ وهو ما إِنْ كان البيان يجوز أن يكون أدنى من المبَيّن» 
أم لا بد أن يكون مساويا له» أو أعلى منه. فهم يقصدون مسألة التفاوت 
والتفاضل في القطعية والظنية» وفي المرتبة المرجعية لكل من البيان 
والمبيّن. ولذلك ذهب جمهورهم إلى جواز البيان بالمساوي» كبيان آية لآية: 
وبيان ظني لظني. ويجوز بالأدنى» كبيان السنة للكتاب» وبيان العلماء 
لنصوص الشرع. 

نا ها" ا AES‏ فيو اللوطائفة البناادة AS‏ :وفنا a‏ 
للتردد في القول: إن البيان لا بد أن يكون بما هو أبلغ في الإيضاح والإفهام 


4 التحريروالتنوير 7/ 55 . 


من المبَيّّنء وإلا لم يكن بياناء ولم تكن له فائدة. وهذا بعَضَ النظر عن 
مكانة المبيّن وسموه وقيمته باعتبارات أخرى. 


نحن - على سبيل المثال - قد نقرأ أو نسمع أبياتا شعرية في غاية 
الجودة والروعة والإحكام» ونفهم منها ما نفهم... ولكننا مع ذلك قد لا 
نستغني عن خبير بهاء يشرح لنا بعض ألفاظها وما خفي من معانيها 
ومراميها. فهذا الشرح لا يمكن أن يماتل أو يداني جودة الأبيات وروعتها 
المعنوية والفنية» ولكنه حتما يجب أن يكون أكثر تجلية وإفهاما لمضامين 
تلك الأبيات وما دق من معانيها ووجوه الإبداع فيها. فالشرح لا بد أن يكون 
أوضح وأكثر إفهاما من المشروح» وإن كان دونه منزلة وجودة. 

"باب كيف البيان", أو باب الدلالات في علم أَضنو ل الفقه» محوره 
فيه الاحتمالات» أو يكون مقصوده غيرَ ظاهره» أو يكون معناه مفهوما غير 
منطوق» أو يكون مرتبطا بمعنى غيره ومتوقفا عليه» أو يكون واردا في 
إشارة لطيفة» لا في عبارة صريحة... 


فشأن الأصوليين في هذا الباب تيسيرٌُ السبل والبيانات» ونصب 
المنارات والأمارات» لمعالجة كل هذه الحالات» أي: تسهيل "كشف 
المعَطّى..." » بعبارة الشيخ ابن عاشور135. 

كيف يتأتى للدارسين كشف المعَطّى وغير المغَطّىء من الكتاب 
والسنة» وفهمُ دلالاتهما وأحكامهماء بما ينبغي من الوضوح والسداد والنفاذء 
ومن الاتساق والوفاق؟ 

هذه وظيفة أصولية جليلة» يحتاجها الفقهاء والمتكلمون والمفسرون 
وشُرَاح الحديث» وغيرُهم من العلماء والدارسين لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن تكون على درجة كبيرة من اليسر 
والتيسير. 


5 - كشف المعَطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطّاء هو عنوان كتاب للعلامة محمد 
الطاهر ابن عاشور. 


غير أن الذي حصل لهذا الباب» على أيدي الأصوليين المتكلمين» هو 
أنه أصبح أعصى شيء على الفهم» وأبعد شيء عن الإفهام» وأقربت شيء 
إلى الإبهام. لقد أدخلت فيه المسائل الكلاميةء واتّبع فيه المنهج المنطقي 
الصوري» وغزته العقلية الجدلية» التي تعشق الخلاف وتوليد المسائل 
الخلافية. فصار الفهمُ المباشر للكتاب والسنة - أي بدون الاعتماد على تلك 
المباحث ‏ -صار أقرب وأيسرَ من فهم ما يُفَعَده السادة الأصوليون» وما 
يتنازعون فيه من قواعد البيان ووجوهه وأشكاله ومراتبه الكثيرة... 

قال الأمير الصنعاني: "فهذه الأمور الناشئة ليست من المقصود, ولا 
فائدة تتعلق بدقة المؤلف إلا عدم فهمه بسرعة. ولو وجه الطالب فكره تلقاء 
الكتاب والسنة» لعرف المطلوب منه بأوضح عبارة وأشرف إشارة..."136. 


وعليه» فمن أهم الإصلاحات المطلوبة في علم أصول الفقه» تخليص 
هذا الباب من الأعطاب والعلل المشار إليها؛ وذلك: 


- بتحري الوضوح واليسرء ونبذٍ الغريب والمغلق من الألفاظ 
والعبارات. 

- إخراج كل المسائل الكلامية والمنطقية والجدلية» الدخيلة على 
الوظيفة الأصولية والوظيفة البيانية. 

- التخلص من التدقيقات الصورية والخلافات اللفظية» التي لا تخدم فهم 
النص الشرعيء بل تبعد عن معناه. 

- توجيه العناية والدراسة إلى قواعد فهم "معاني الخطاب". بدل 
التركيز المفرط على تحديد "دلالات الألفاظ"؛ فالألفاظ مهما كان لها 
من دلالات وضعية أو اصطلاحية أو عرفية» فإن التحديد الحاسم 
لدلالاتها إنما يكون من خلال النظم والسياق والقرائن. 

- تلب المعاني المقصودة للشرع والوقوف عندهاء بأي وجه غرفتء 
وبأي طريق ثبتت» لكونها هي الغرض والغاية من الخطابات 
والتعبيرات الشرعية. فإذا لاح المقصود وتعين» فلا شيء يعلو 
عليه ولا عبرة بغيره.فالمقصد هو المبتدأ والمنتهى في البحث عن 
دلالات النصوصء قال عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول 


1 مزالق الأصوليين» ص100 . 


البزدوي: 

ادل ف ةينطوو تعلو الى اقا امسو مقو ة5 
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فالمقضوداكماً أنه يفهخ هن الفاظ الذغة ومن تواكبيهاء فإنه يفهد كذلك 
وا 


وعلى هذا الأساس أغطى العلامة ابن ييه أمثلة عديدة مما يمكن فيه 
"الاستنجاد بالمقاصد"» وهي من أبواب أصولية متعددة» منها باب 
الدلالات. ومما أعطاه من أمثلة هذا الباب: 


"المنحى الرابع: بيان المجمل بالمعنى المقصدي» ومثاله تفسير 
الأحناف للقرء - وهو لفظ مجمل - بالحيض» لأن شرعت لبراءة 
الرحم» والحيض علامة تلك البراءة. 

المنحى الخامس: العدول عن ظاهر النص لقرينة مقصدية. فيكون 
القصذ أساسن التأويل» كتأويل المالكية والأحناف حديت (المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا) بالمتساومّيّنء» كما يقول الشريف التلمساني في 
كتابه مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول"140. 


3. إعادة ربط الأصول بالواقع 


7 - "دلالة النص"» هي إحدى طرق الدلالة عند الحنفية» وتسمى "مفهوم الموافقة" عند 
الجمهور. 

8 كشفالأسرارعنأصولالبزدوي 115/1- تحقيق عبد الله محمود محمد عمر -نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت - الطبعة الأولى 1418ه/1997م. 

9 انظر مزيدا من التوضيح والتمثيل لأثر السياق في فهم المقصودء في كتاب (التجديد 
الأصولي)» من ص559 إلى 579: وذلك ضمن الفصل الذي كتبته الدكتورة أمينة سعدي عن 
"الأصول الحاكمة لطرق الاستنباط". 

0 علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» ص107 - منشورات مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن - الطبعة الأولى1434ه/2013م. 


كنا في أحد الملتقيات العلمية المتخصصة»ء فتدخل أحد الأساتذة 
الأصوليين باعتراض في صيغة سؤال قال فيه: "لماذا يشترط في الأمثلة 
الأصولية ارتباطها بالواقع رغم أن الأصول لا علاقة لها بالواقع؟". فكان 
جوابي: "علم الأصول وإن لم يكن يرتبط بالواقع مباشرة» فهو مرتبط بما 
يرتبط بالواقع» وهو الفقه"141. وإذا كان الفقه عبارةً عن أحكام الواقع» فإن 
أصول الفقه عبارة عن أصول الحكم على الواقع وأصول التعامل مع الواقع 
والوقائع. 


وقد ذكرت في الفصل الثاني أن علم الكلام علم نظري ومجاله 
أصول الفقه إلى علم نظري تجريديء يشبه علم الكلام» أو يتشبه به. 


ومن المعلوم أن لفظ "الأصول" يقابله ويكمله لفظ "الفروع". 
تفريع الفروع عنها. 


والأصولي لا يكون أصوليا بحق وحقيقة» حتى يكون على علم 
ودراية بالفروع» ولذلك قال القاضي أبو يعلى الفراء: "ولا يجوز أن تُعلم 
هذه الأصول قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعتذ طرق الفروع 
والتصرف فيهاء لا يمكنه الوقوف على ما يُبتغى بهذه الأصول من 
الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها. 
ولهذا يوجد أكثرُ من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا البابء 
وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها"142. 


141 إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب» مجموعة بحوث لعدد من الباحثين» تحرير أحمد 
الريسوني» ص 145/ 146- منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن - الطبعة الأولى 
5ه/2014م. 

2 العدة في أصول الفقه 70/1 - تحقيق الدكتور أحمد سير المباركي - الطبعة الثالثة 1414ه/ 
3مم. 


وعندما أوغل بعض الأصوليين في التجريد ومجافاة الفروع» قام 
آأخرون يصححون هذا الوضع» فظهرت مؤلفات تربط مباشرة بين الفروع 
وأصولهاء أو بين الاصول وفروعهاء منها: 


- تخريج الفروع على الأصولء لشهاب الدين الزنجاني المتوفى» سنة 
6ه 
المتوفى سنة 771ه. 
- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين الإسنوي 
المتوفى» سنة 772ه. 
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيةءلابن 
اللحام» المتوفى سنة 803ه. 
قال الزنجاني موضحا ضرورة الربط بين الأصو ل والفروع: 
ماتبنىعلىالأصول و أنمنلايفهمكيفيةالاستنباطو لايهتديإلىو جهالار تباطبينأحكامال 
فرو عو أدلتهاالتيهيأصو لالفقهء لايتسعلهالمجالءو لايمكنهالتفريععليهابحال؛فإنال 
مسائلالفر عيةعلىاتساعهاو بُعدغاياتهاءلهاأصولمعلومةوأوضاعمنظومة.ومنلم 
وحيثلمارَ أحدامنالعلماءالماضينو الفقهاء المتقدمينتصدىلحياز ةهذاالمقص 
ود»بلاستقلعلماءالأصولبذكرالأصو لالمجردة 
وعلماءُالفرو عبنقلالمسائلالمبددة»منغير تنبيهعلىكيفيةاستناد ھاإلىتلكالأصول) 
حببتأنأتحفذو يالتحقيقمنالمناظر ينبمايسرً الناظرين»فحر رتهذاالكتابكاشفاعنالنبًا 
ليقين»فذللتفيهمباحثالمجتهدينوشفيتغليلالمست رشدين»فبدأتبالمسألةا لأصولِيةالتِيٍ 
تُر دإليهاالفرو عفيكلقاعدة.»وضمّنتهاذكرالحجةالأصوليةمنالجانبين»ثمرددتالذ 


13 الأصول هنا يدخلفيها القواعذ الأصولية والقواعد الفقهية معا. وهذا الاستعمال يوجد كذلك 
في قول الشهاب القرافي: "فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل للشريعة قواعد كثيرة 
جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء» لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا. وذلك هو الباعث لي على 
وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي"- انظر الفروق2/ 110 . 


روعالناشئةمنهاإليهاءفتحرٌ رالكتابث- معصغر حجمه 5 
حاويالقواعدالأصولءجامعالقوانينالفروع.. "144 . 


وقد عدَّدَ العلامةٌ بكر أبو زيد ما يدخل في مصطلح "التخريج"» فذكر 
منه:"تخريجالأصولمنالفروع"». قال: "و هذامنعملعلماءأصو لالفقه 145 
بمعنى أن الأصوليين يستخرجون جزءا من قواعدهم ومسائلهم من استقراء 
الفروع الفقهية146. 

مرادي من كل ما تقدم» هو القول بضرورة الربط الدائم والمتين لعلم 
الأصول بأصله ونَسَبه الذي لا يذكر إلا مضافا إليه» وأنه لا بديل لأصول 
الفقه عن الفقه. 


ربط الأصول بالفروع هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لعلم أصول 
الفقه: 


أولا: لكون كثير من القواعد والأصول في أي علم إنما تنبثق 
وتنكشف وتستخر ج من خلال النظر في الفروع» ومن خلال الممارسة 


التطبيقية المتكررة. وهذا ليس خاصا بطريقة الأحناف كما يتردد» بل هو في 
سائر المذاهب» بل في كافة العلوم وقواعدها. 


ثانيا: لأن القواعد التي يتم تقعيدها بمجرد الفكر والنظر العقلي» تظل 
صحتها وسلامتها وحدودها بحاجة إلى الاختبار التطبيقي. فكم من أصول 
أصتلث .وقواعة فكدت» ثم بقيت حبرا على ورق؛ كقولهم: أول. الواجبات 
النظرء وأن التقليد لا يصح في العقائد» وأن كل مجتهد مصيب... 


ثالثا: ربط الأصول بالفروع» وإعمال بعضها في بعض» وتمكين 
الأصول من إنتاج الفروع وتوجيهها والتفاعل معها: هذه هي الحياة 
الحقيقية» وهذا هو الوجود الفعلي»› لعلم أصول الفقه. وبدون هذا لن يكون 


4 تخريجالفروععدالأصول. ص 35/34 -تحقيق محمد أديب صالح - نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الثانية» 1398ه. 

5 المدخلالمفصللمذهبالإمامأحمد بن حنبل1/ 268- نشر دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بجدة - الطبعةالأولى » 1417 ه. 

8 د إما الحزع الكخر» فده ما عر مسد مواشرة من التضوضن الكلية: ال اة والكديلنة» وة 
ما هو مؤسس على النظر وبدهيات العقول. ومنه ما يرجع إلى قواعد اللغة وأعرافها البيانية. 


لعلم أصول الفقه سوى وجود وهميء وتداول مدرسي» وحضور صوري» 
من قبيل ما تحدث عنه وأشاد به أستاذنا الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
بقوله: "لقد وجد الفقهاء عموما في علم الأصول مجالا بديلا عن اجتهاداتهم 
في اه فا اعا و اتان كر هده فووا را اة 
وأفكار مبتكرة لم يُسبقوا إليها. وأسهم فيه مساهمة كبيرة شيوغ العلوم العقلية 
من فلسفة وغيرها..."14*7 , 

رابعا: لأن ربط الأصول بالفروع والتطبيقات» وإعمالها فيها إنتاجا 
وإبطالاء هو الذي يشعر الفقيه والمفسر والمفكرء أنهم بإزاء علم لا غنى لهم 
عنه وعن غذته المنهجية. 

على أن التجديد الأصولي المنشود في هذا الجانب» إنما يتحقق بربط 
أصول الفقه بالفقه المعاصر وبالواقع الجديد المعيش» أكثر من ربطه 
بالتاريخ المنصرم وما يخصه من اجتهادات فقهية. 


التأليف الأصولي والتنظير الأصولي والتقعيد الأصوليء حين يبقى 
إلى اليوم محصورا في أمثلته الفقهية القديمة» سواء كانت واقعية في أيامهاء 
أو كانت افتراضية خيالية من أول أمرهاء فإن ذلك قد يوحي بالعقم والعجز 
عن تشغيل المنظومة الأصولية في الواقع المعاصر ومسائله ومشاكله. 
سواء تسب العقم والعجز إلى الأصوليين المعاصرين» أو إلى المنظومة 
الأصولية ذاتها. 

إن من أهم التجليات المرجوة لانبعاث علم أصول الفقه وتجدده» أن 
نجد له أمثلة وتطبيقات حية راهنة» نعيشها ونعايشهاء وأن نرى التظيرات 
والقواعد الأصولية تقدم الإجابات والحلول لأسئلة عصرنا ومشاكل واقعنا 
وحياتنا. حينئذ سندرك ويدرك الناس أن علم أصول الفقه علم حي فاعل 
مؤثر لا غنى عنه» ولیس مجرد علم جدلي تاريخي مدرسي. 


7 - الفكر الأصوليء ص108 . 


المبحث الثاني 
مراجعات أصوليةفي باب الاجتهاد 
في هذا المبحث المتعلق بالاجتهاد والمجتهدين» أقدم بعضا من 
الآراء والمراجعات» التئ تعتمل بذهني» والتي أرجو ن تكون خادمة 
لتجديد علم أصول الفقه ونهضته المعاصرة. 
وأنطلق من تعريف الاجتهاد. 
خلاصة تعاريف الأصوليين للاجتهاد أنه: بذلٌ الفقيه الجهد 
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وأهم العناصر التي يتضمنها هذا التعريف هي: 
1. أن المجتهد فقيه» أي متخصص في الفقه بمعناه 
الاصطلاحي المعروف. 


2 أن الاجتهاد الذي يقوم به الفقيه هو بذل جهده واستفراغ 
وسعه 


3. أن مطلوب الاجتهاد هو الحكم الشرعي الجزئي الظني. 


ومع التقدير والاحترام لكل هذه العناصر وما فيها من تدقيق وضبطء 
فإنها جميعا أضحت بحاجة إلى إعادة النظر في مضامينهاء لتتميمها أو 
تعديلهاء أو زيادة التوضيح لمقتضياتهاء وكل ذلك في ضوء مع ما ظهر من 
ثغرات وإشكالات»وما جد من احتياجات في حياتنا العلمية والعملية. 


أولا: فحوى الاجتهاد وأهلية المجتهد 


لقد تحدث الأصوليون طويلا عن "شروط المجتهد"» يزيد بعضهم فيها 
على بعض. وفي مرات قليلة وعابرة» يذكر بعضهم أن المجتهد ينبغي أن 
يكون "فقيه النفس". ومن أجود ما قيل - ولعله أول ما قيل - في هذا 
الشرط كلمة مقتضبة»؛ ولكنها قوية» قالها إمام الحرمين. فبعد أن ذكر ما يلزم 
المجتهد من علوم القرآن والتفسير والأصول والتواريخ والحديث والفقه 
قال: "ثم يُشترط وراء ذلك كله فقة النفس؛ فهو رأس مال المجتهد. ولا 
يتأتى كسبه. فإن جُبل على ذلك فهو المرادء وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ 
الكت148”" 


وفي شروط المفتي» قال ابن الصلاح: 
"ويكون فقية النفس» سليمَ الذهن» رصين الفكر »صحيح التصرف 
والإستنباط. تبة ر 1491 
ومع ما في هذه العبارات والصفات من وضوح وقوة» فقد بقيت باهتة 
مغمورة» تذكر - إن ذكرت - بشكل مقتضب عابرعفلا تكاد تلفت نظرا أو 
تُحدث أثرا.مع أن هذا العنصر هو أهم شيء يؤهل صاحبه للاجتهادء فهو 
كالركن وغيره شروط ووسائل. 


8 البرهان 2/ فقرة870 - تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب - نشر دار الوفاء بالمنصورة 
بمصر - الطبعة الرابعة» 1418ه. 
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عبد القادر - نشر مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى » 1407 . 


فمجرد بذل الجهد واستفراغ الوسع؛ من عالم فقيهء (أي: امتلاك الزاد 
المعرفي + بذل الجهد الفكري) لا يعطي مجتهداء ولا ينتج بالضرورة 
اجتهادا حقيقيا. فكم من عالم محصل للشروط العلمية المعروفة» لو بقي 
عمرَه» أو سنين عدداء يُتَقَبِ ويُقَلْبء ويبذل جهده ويستفرغ وسعه. لما 
صار بذلك مجتهداء ولما حقق اجتهادا حقيقيا معتدًا به في مسألة واحدة. 
والسبب ضعف مقدرته وبصيرته النظرية والفكرية. فالمجتهد لا بد أن 
يكون مفكرا غواصا ونَظَّارا مقتدرا. والاجتهاد خبرة متبصرة وجرأة 
متوازنة» وقدرة علوالتمييز والتحليل» والجمع والتفريق» وتركيب 
الحلول الشرعية» ومطابقتها مع مقتضى الحال. 
وقد عرض شيخنا العلامة القرضاوي لما اشترطه بعض المتأخرين 
في المجتهد من المعرفة بعلم بالمنطق» > فنفى ` هذا الاشتراط ثم قال: "وأولى 
تن هذا «الشرط أن يكن العالة جيف الهو ذه نِيّرَ البصيرة» سليم التقدير» ذا 
عقلية متهيئة لهذا النوع من العلم (علم استتباط الأحكام من الأدلة)» وهو ما 
عبر عنه بعضهم بأن يكون (فقيه النفس)"150 
فأهلية الاجتهاد هي أولا امتلاك القدرة الذاتية على الاجتهادء فإذا 
افتّقدت القدرة الذاتية والصلاحية الذتية للاجتهادء فما يغني حفظ الكتبوكثرة 
المعارف والعلوم وإطالة البحث والنظر فيها؟ والناس معادنُ» كما هو 
معلوم. 


ونحن نجد دوما في طلاب العلوم الشرعية طلبة"مجتهدين" غاية 
الاجتهاد في الحفظ وتحصيل المعارف واستظهارهاء لأجل الامتحانات 
والإحاذ اك .و المتاماكه :ولك قرا الا و الدكر ره مده حفر و ا 
"أي كذا خُلقت". فهؤلاء يمكن أن يكونوا خطباء» ومُدرسين» ومحققين 
تراثيين» وتَقَلَةَ فقه وعلم» ولكن لا يمكن أن يكونوا علماء مجتهدين» مهما 
أوتوا من علم» ومهما بذلوا من جهد واستفرغوا من وسع»› ومهما حصلوا 
من مناصب وألقاب. 


- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر» ص53 - دار 
له للنشر والتوزيع بالكويت - الطبعة الأولى 1406 ه/1985م. 


في (الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كفرء وقاعدة ما ليس بكفر 
من المعاصي)15”!1. ذكر الإمام شهاب الدين القرافي "أن النهي يعتمد 
المفاسدء كما أن الأوامر تعتمد المصالح...". إلى أن قال: "فالاستقراء دل 
على أن المفاسد والمصالح سابقة على الأوامر والنواهي» والثواب والعقاب 
تابعان للأوامر والنواهي..." 


وهي مسألة يستشكلها ضعاف العقول ولا يستسيغونها إلا معكوسة؛ 
فيرون أن المصلحة تابعة للأمرء فلا تكون مصلحة حتى يؤمر بها. وأن 
المفسيدة کا ا فلا تكون مه خن کے ها فال القرراقي: زاك 
يقول الأغبياء من الطلبة: مصلحة هذا الأمر أنه يثاب عليه» فيعللون 
بالثواب والعقاب وهو غلط52'"'. 


قلت: بعض هؤلاء "الأغبياء من الطلبة" حين يصبحون من "كبار 
العلماء"» ويصبحون مجتهدين ومفتين» يستطيعون - بحذق واقتدار - قلت 
كثير منمعاني الدين وأحكام الشريعة. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. 


إن علماءنا المتبحرين في معرفة العلوم النقلية والعقلية» والمُكبَّينَ 
خاصة على الفقه ومسائله ومصنفاته» لا يمكن إلا أن تُجلَّهم وننهل من 
علومهم» ولكن هذا لا يجعلهم مجتهدين» ولا يعطيهم إمكانية الاجتهاد» ما لم 
يكن لهم ذكاء ثاقب وعقل ناقد وبصيرة نافذة ونظر سديد. 

نعم إن أمثال هؤلاء السادة العلماء» هم بدون شك مجتهدون أيما اجتهاد 
في تحصيلهم العلمي وتبحرهم المعرفي» لكن الاجتهاد الذي نتحدث عنه 
شيء آخر. ومن هذا الباب قال الإمام الغزالي: 
"ولذلككانيقال:فلانمنأوعيةالعلم؛فلايسمسعالمآإذاكانشأنهالحفظمنغير اطلا ععلدا 
لحِكّموالأسرار. 


- وهو الفرق الحادي والأربعون والمائتان» من فروق القرافي. 
1 0 أنوار البروق في أنواء الفروق (4 من ص 114 إلى 123) - نشر عالم الكتب - 
بدون تاريخ للنشر. 


ومنكُشفعنقلبهالغطاءواستناربنور الهداية»صارفينفسهمتبوعامقلَّداًفلاينبغيأنيقظ 
دغيره 17 


ثانيا: الاجتهاد بين فقهاء الجزئيات وفقهاء الكليات 


من نتائج حصر الاجتهاد الديني الشرعي في الفقه والفقهاء» أن 
أصبح صاحبُ وصف(المجتهد) لا يمكن أن يكونءولا أن يأتي» إلا من 
ONE‏ عونا عا IEEE pa Aas‏ 
هذه معضلة حقيقية» وخسارة فادحة للعلم وللاجتهاد في فهم الدين 
وخدمته»ء وللأمة بعد ذلك. 


فعدد كبير من علماء الإسلام وعظمائه: من المفسرين» والمحدثين» 
والمفكرين» والفلاسفةء والأصوليين» والمتكلمين» والاقتصاديين» ومن 
الخلفاء والزعماء والحكماء»أصحاب النظر والخبرة والاستنباط لا 
سبيل إلى إدخالهم - ولو مبدئيا - في عداد المجتهدين» ما داموا لم 
يتخصصوا في "الفقه", ولا يحملون لقب "فقيه". 


الاستنباطوالاجتهاد في 4 1 رد في الاجتهاد الفقهي ابتداء» بل E‏ 
في السياسةوالقضاء والحكم بين الناس وتدبير شؤونهم: 
كاله تعالى 
[وإذاجاءَهُفامْر مئالاهاو الْحَوْفِأدَاعْوابِهوَلَوْرَدُو هْإِلَالرَسُولِوَإِلِدأُولِيالاًم 
رمِنَهْمْلعلمَهالذِيَ نتَنبِطُونَهُ منهم) [النساء: 83]» وهو وارد في 
الاستنباط والاجتهاد السياسي والتدبير الأمني والعسكري» قبل أن 
ينطبق على الاجتهاد والاستنباط "الفقهي". 
- وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: 
(إذاحكمالحاكمفاجتهدفأصابفلهأجران»و إذاحكمفاجتهدفأخطافلهاجر وا 
حد).وهو وارد في اجتهاد القضاة والولاةءثم أدخلت فيه اجتهادات 
الفقهاء تبعا لاجتهادات القضاةء مع أن اجتهادات القضاة أكثرها يتعلق 
بتحقيق المناطات» وتمحيص الدعاوي والبينات» لا باستنباط الأحكام 
من الألفاظ الشرعية وغيرها من الأدلة الأصولية. 


13 إحياء علومالدين (1/ 78( 


وإذا كان الاجتهاد الفقهي المحضء إنما دخل مع "الاستنباط السياسي 
والأمني"» ومع "الاجتهاد القضائي" من باب القياس» أو من باب نفي 
الفارق» فمن حق كل اجتهاد يتحرى الحق والعدل والنفع والحكمة» من 
خلالأدلة الشرع وقواعده ومقاصده» أن يدخل كذلك» وأن يُعتبر اجتهادا 
شرعياء ويُعتبر أهله مجتهدين. وهذا مانبهعليه العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» في شرحه للحديث» حيث قال: "حديث عمرو بن العاص رضي 
الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء المراد بالحاكم هنا القاضي. والظاهر أن 
المفتي مثلّه» يعني أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق وتبين له شيء من 
الحق ثم أفتى به أو حكم به» فهو على خير: إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحدء ولا يضيع الله تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا.فدل 
ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلكء فإن الله 
سبحانه وتعالى يثيبه على هذا. إن أصاب فله أجران: الأجرُ الأول على 
إصابة الحق» والثاني على اجتهاده. وإن أخطأ فله أجر واحد» وهو أجر 
الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق"154. 


كنا يوا فى مناقشة أطروتحة جافعية للدكتور]ء: كنك المشيزت عليه 
وإذا بأحد الأساتذة المناقشين يوجه انتقادات شديدة غاضبة لصاحبة 
الأطروحةء لكونها تستشهد بآراء ابن خلدون في قضايا تتعلق بالفقه 
والأصول والسياسة الشرعية» قائلا: إن ابن خلدون مجرد مؤرخ» ولا يعول 
عليه في الفقه ولا في الأصول ولا في القضايا الشرعية عموما... وتمالكث 
نفسي» وتركت الأمر بين الأستاذ والطالبة. ولكن لما اختلينا للمداولة» قلت 
للأستاذ الفاضل: إن ابن خلدون مفكر كبير وعبقري فذء ومجتهد إسلامي 
أصيل. واشتهاره بالتاريخ لا يقلل من اجتهادته وسديد نظره في الفقه 
والأصول:. بل إن غل التاريخ فة راد تبضرا .ونفاذا “في آرانه «الفقهية 
والأصولية. ثم لا ننس أنه عمل قاضياء وكل قاض فهو فقيه وزيادة... 


#- شرح رياض الصالحين»ء (6/ 677) - نشر دار الوطن للنشرء الرياض - 1426ه. 


ولقد كنت - وما زلت - أتعجب وأتضايق كلما تذكرت أن الإمام 
الشاطبي يصف نفسه بأنه مقلدء وأنه يلتزم مشهور المذهب. ولكنها 
الأعراف والمراسيم الفقهية والأصولية تقضي بذلك. أما خارجهاء فالشاطبي 
من عظماء الأئمة المجتهدين. 
ولئن كان لأحد أن يُهوّن من حجم هذه القضية ومن آثارها الوخيمة 
في الماضي» فلن أطيل معه الكلام في هذا المقام» لأن ما مضى قد 
مضى.ولكني أريد التنبيه على مدى حاجتنا اليوم - بصفة خاصة - إلى 
تصحيح مفهوم الاجتهاد وتوسيع دائرة المجتهدين» لتشمل كل المجالات 
العلمية والإصلاحية. فكل صاحب مؤهلات واجتهادات فكرية وعلميةء إذا 
قدم لنا الجديد المفيد» من الأحكام والقواعد والمقاصد» ومن والحلول 
والنظريات والخططء التي استنبطها من الشرع وأدلته» واسترشد فيها بهديه 
ومقاصده» فهو مجتهد» نسمع له ونقدره ونرجع إليه» ونعتد بقوله في انعقاد 
الإجماع وعدمه في مجاله. مع أن كل مجتهد يصيب ويخطئ» دون أن يفقد 
صفة المجتهد إذا أخطأ. 


نحن اليوم بحاجة إلى كثير من الاجتهاد والمجتهدين: في أصول 
الققة و و و ر والذر امنا القر انيف و 
الشرعية» والقواعد الفقهية» والنظريات الفقهية» وعلم الكلام الجديد» والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» وعلوم التربية والتعليم»والفقه الدستوري» 
والاقتصادء والأنظمة العامة للدولة» ومناهج الدعوة والإصلاح» والعلاقات 
CE‏ 


وليس اجتهاد الفقهاء» وحتى المجامع الفقهية» في أحكام النوازل الجزئية 
والتصرفات الفردية» أولى ولا أحقّ من اجتهاد المتخصصين في هذه 
المجالات والقضايا الكلية المصيرية للأمة. بل أولاهم بصفة المجتهد ووسام 
الاجتهادء أكثرهم أصالة وابتكاراء في فهم الدين واستنباط كنوزه واستثمار 


وإن المجامع الفقهية نفسّها لا تستغني في عضويتها وفتاويها وقراراتها 
عن المفكرين الإسلاميين منعلماء الأصول والمقاصدوالكليات والنظريات 


وتخصصهم»› لا بصفة فقهاء» أو خبراء» أو مستشارين. 

ومما يجدر الانتباه إليه في هذا السياق: أن "الاجتهاد الفقهي" يواجه 
اليوم تضييقا لمجالاته ووظيفته في مجمل دول العالم الإسلامي. لقد ظل 
الفقهاء على مدى قرون وقرون يشكلون المرجعية التشريعية - أو "السلطة 
التشريعية" - الأولى» في كافة الدول الإسلامية المتعاقبة؛ فكانوا هم المرجع 
في تفسير النصوص التشريعية واستنباط أحكامهاء وهم المرجع فيما ليس 
فيه نص» وهم القضاة والمفتون في كل ما ينزل بالناس» دولة ومجتمعا 
وأفراداء وهم الأوصياء المؤتمنون على التراث الفقهي وتوجيهه وإعماله. 
ولكن أنظمة الدولة الحديثة اليوم» قداستغنت - إلى حد كبير - عن الفقهاء 
وعن اجتهاداتهم» بقوانينها ومؤسساتها التشريعية. وهذا يؤدي إلى ضمور 
المرجعية الإسلامية وانحسارحضورها وتأثيرها في التشريعات والسياسات 
العامة للدول الإسلامية. 


وفي تقديري» فإن مَن ذكرتهم من "المجتهدين الجدد", إذا ما دخلوا هذه 
الحلبة» إلى جانب "مجتهدي الفقه"» هم القادرون على تعويض ما أصاب 
المرجعية الإسلامية من تهميش وتضييق على صعيد المجتمع» وعلى صعيد 
الدولة ومؤسساتها وسياساتها. ولكن هذا يتطلب الاعتراف بهم وبأهمية 
اجتهاداتهم» كما يحتاج إلى تسديد مناهجهم» وجعلها أكثر استمدادا من علم 
أصول الفقه» بل أكثر اندماجا فيه. 


ثالثا: مسألة حصر الاجتهاد في الظن والظنيات 

هذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها.. فلما خصر الاجتهاد في الفقهيات» 
قالوا: إن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات ولا ينتج إلا الظن. ومن هاهنا 
جاءت نظرية القول بأن "كل مجتهد مصيب"... 

المهم أن الاجتهاد عند الأصوليين غرضه ونهايته تحصيل ظنٍ بحكم 


قال الإمام الغزالي: "القطب الرابع: في المستثمر» وهو المجتهد 
الذي يحكم بظنه"., 


وقال صاحب منظومة المراقي في تعريفه الاجتهاد: 
بذلُ الفقيه الوسع أن يُحَصّلا ظا بأنَّ ذاك حتمٌء مثلا155 


فهل الاجتهاد لا يكون إلا في الفقهيات؟ وهل نتائجه لا بد أن تقف عند 
الظن؟ 


أما جوابي على السؤال فهو ما تقدم في الفقرة السابقة. 


أريد الآن مراجعته. 


نعم» القطعيات لا تحتاج إلى اجتهادء في القدر القطعي منها. 
والاجتهاد فيما هو مقطوع به ضرب من العبث بالدين. 


أما الأمور غير القطعية في نصوص الشرع؛ إما لظنية الثبوت وإما 
لظنية الدلالة» وكذلك الأمور التي لا نص فيهاء والأمور التي يعرض لها 
التعارض.. هذه كلها يقع فيها اجتهاد المجتهدين. والاجتهاد فيها يبدأ 
بالرجحان وغلبةالظن. وقد يقف عند هذا الحد ويبقى في دائرة الظن 
والترجيح» حتى وإن قوي ذلك وارتفعت درجته. 


ولكن هل يوجد مانع من أن يصل المجتهد في بعض اجتهاداته إلى القطع 
والحسم؟ لا أبداء بل هذا هو الأصل» وهو ما ينبغي أن يتجه إليه اجتهاد 
المجتهد. فالأصل في الدين وأحكامه القطع واليقين» بما يروي الغليل ويشفي 
العليل. فإن تعذر ذلك في بعض الفروع العملية والصور التطبيقيةء وأدلتها 
التفصيلية» جاز عندئذ الاكتفاءً فيها بالرجحان وغلبة الظن. 


فالمجتهد عليه أن يطلب في اجتهاداته القطع واليقين» وقد يحصله في أول 
جولة له» وقد يتم له ذلك بعد عدة جولات من البحث والنظر. لكن إذا لم 
يتمكن من ذلك - ومجرى الأحداث والنوازل لا يتوقف ولا ينتظر - صح 


5 بمعنى أن يصل المجتهد مثلا إلى الظن بأن هذا الفعل حتم» أي واجب شرعا. 


منه القول بما ترجح عنده وغلب على ظنه. ولكنه قد يعاود البحثوالنظر في 
المسألة» وقد يتشاور مع غيره» أو يطلع على آراء غيره وأدلتهم» فيُحَصّل 
اليقينَ بما كان عنده مظنونا. وله أن يعبر عن كونه متيقنا من كذا وكذاء مما 
اجتهد فيه. فالناس حين يقلدون مجتهداء فإنما يقلدونه ثقة بعلمه وفهمه وما 
يخبرهم به» فإذا أخبرهم بأنه في هذه المسألة على يقين بما انتهى إليهء فهذا 
يزيدهم ثقة واطمئنانا. ولغيره من العلماء أن يوافقوه أو يخالفوه فيما قطع به. 
فإن وافقوه اتسعت دائرة القطع» حتى إنها قد تصل إلى درجة الإجماع؛ وإن 
خالفوه في قطعه» أو خالفه بعضهم ووافقه بعضهم» فلا الذين خالفوه حجة 
عليه في قطعه»ء ولا هو حجة عليهم في ظنهم. 

وأكثر الأحكام التي وقع فيها إجماع أو شبه إجماع بدأت ظنية156, ثم جرى 
فيها - وربما طال - النظر والنقاش بين الفقهاء» حتى وصلت إلى القطع 


فمثلا: حين ارتأى عمر رضي الله ضرورة جمع القرآن كتابة» كان 
وحده صاحب هذا الرأي» ثم بعد النقاش انضم إليه أبو بكرء ثم زيد بن 
ثابت» Se‏ وإلى هذه المرحلة يمكن لقائل أن يقول: إن هذا 
اجتهاد ظني وإن الحكم فيه بالوجوب أو بالجواز حكم ظنيء وأن كل واحد 
من هؤلاء اا قد حصّل "ظنا" بذلك الحكم. ولكني أستطيع القول 
باطمئنان: إن عمر حتى حين كان وحده في اجتهاده» كان على يقين بصحة 
قوله واجتهاده. وكذلك أصبح او تكو بكرن شر ا 
صدر أبي بكر» وكذلك شأن زيد حين التحق بهما. وأما بعد اتفاق ثلاثتهم؛ 
لالط عضيو انرة ا طهر اسك 
وأما إذا تجاوزنا هذه المرحلة وهؤلاء الثلاثة» فالأمر أصبح قطعيا بشكل لا 
يرتاب ولا يتردد فيه عاقل» مع أن المسألة في أصلها اجتهادية لا نص فيها. 

ومن الاجتهادات الفقهية التي لا أستطيع وصفها بالظنية» ولا يمكن 
تصورها إلا قطعية: 


6 أقصد في الإجماعات الناجمة عن اجتهاد المجتهدين» وليس فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 


ه وجوب نصب الأئمة والخلفاء ونحوهم من الحكام. 

ه صحة الولاية لمن اختاره أهل الشورى والحل والعقدء أو بايعه عموم 
الأمة. 

ه مشروعية اتخاذ السجون. 

ه مشروعية الضرائبء إذا كانت عادلة جباية وصرفا. 

ه مشروعية التسجيل الصوتي للقرآن الكريم. 

ه تحريم تمثيل الأنبياء والملائكة» فضلا عن ذات الله جل وعلا. 

ه تحريم عادة التدخين. 

ه تحريم الاسترقاق في ظل الأوضاع والتطورات الحديثة؛» وما فيها من 
مواثيق وتوافق دولي. 

« إجراء أحكام الزكاة في النقود الورقية والأموال الافتراضية. 

ه إجراء أحكام الربا في النقود الورقية والأموال الافتراضية. 


رابعا: استقلالية المجتهدين 


يشترط الأصوليون العدالة في المجتهد ليكون مجتهداء ولكن 
بعضهم نصوا على أنها شرط في قبول اجتهاده» لا في الاجتهاد نفسه. هذه 
الصيغة المخففة في اعتبار عدالة المجتهد» ربما ترجع إلى كون العدالة 
بمفهومها السائد - الذي هو ضد الفسق - لم تكن في يوم من الأيام مشكلة 
العدالة» أو هي جزء منهاء وهي مسألة الاستقلالية. أعني استقلالية العلماء 
والسلطة العلمية عنالسلطة السياسية» وعن أي جهة أخرى. 
لقد ظل فقهاؤنا- من حين لآخر - يضعون شروطا وقيودا أو رخصا لم 
تكن من قبل» وذلك بسبب "فساد الزمان» وتغير الأحوال"» وبناء على 
قاعدة "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور". وهذا ينبغي أن 
يجري - بضوابطه طبعا - على جميع الناس» عامتهم وخاصتهم. ومن ذلك 
أحوالٌ العلماء والمجتهدين» وما يطرأ عليها من تغيرات... 


نحن اليوم تجاوزنا مسألة "ترسيم الإفتاء"157» الذي عملت به بعض 
الدول الإسلامية في القرون الأخيرة»ودخلنا فيزمن "تأميم" العلم والعلماء 
والفتوى والمفتين» ومؤسسات "رجال الدين"... فعدد من الدول والأنظمة 
والأحزاب الحاكمة في العالم الإسلامي» أصبحت تصنع» أو تقتني» لنفسها 
علماءَ ومفتين تابعين لها ولمؤسساتها الحكومية. 

قبل نصف قرنء يزيد وينقص» عاشت الدول العربية موجة تأميم 
مؤسسات الاقتصاد والثروة» وتأميم وسائل الإعلام ومؤسساته؛ أي تمليكها 
للدولة واحتكارها لهاء باعتبارها تمثل قوة ذات تأثير كاسح في مجال الحكم 
والقطاعات المؤمّمةء التي فقدت مصداقيتها وفاعليتها ب"فضل التأميم". 
ومن هنا بدأت بعض الدول تعود إلى تحرير الاقتصاد والإعلام 
و"'اخصخصتهما"» لإنقاد ما يمعن إنقاذه» وبعضها ما زالت تتمسكك بسياسة 
التأميم» مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر. 

الوجهة الجديدة والهدف الجديد اليوم لسياسة التأميم والتحكم» هي 
المؤسسات الدينية» ومن يَسَمّون رجال الدين. 

لذلك أصبحنا أمام ظاهرة جديدة متزايدةء لم تكن من قبل كما هي اليوم» 


هي ظاهرة العلماء الرسميين» والمفتين الرسميين» والمؤسسات العلمائية 
الرسميةء وهيئات الإفتاء الرسمية... 

هؤلاء جميعا يراد منهم شيء واحد هو: أن يدوروا مع السلطان حيث 
دار» وأن يسيروا خلفه حيث سارء وأن يكونوا جنودا مجندين وراء القائدء 
وفي خدمة السياسة المتبعة والقرارات المتخذة؛ بخطبهم وكتاباتهم 
واجتهاداتهم وفتاويهم... وبعد ذلك › لهم أن يقولوا ما يشاؤون أو أن 
يصمتوا. 

وهكذا أصبح مألوفا أن نسمع عن هيئات للإفتاء: تابعة لوزرارات 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» وعن مجامع فقهية تابعة لرئاسة الجمهورية 
BS aN OOS‏ لتر عدر الح 


7 - أعني: استحداث منصب المفتي الرسمي للدولةء أو هيئة رسمية للإفتاء. 


على تبعيته» قد يكون ذلك معلوما لا يخفى على أحدء ومن آثارهم 
تعرفهم.والقاعدة في علم السياسة: أن من يتحكم في التمويل والتعيين» 
يتحكم في القرارات والمخرجات. 

فمن هنا أصبح من الضروري الالتفاث إلى مسألة الاستقلالية والتبعية 
لدى العلماء والمفتين والمجتهدين» وأصبح من اللازم اشتراط استقلالية 
العالم في آرائه ومواقفه واجتهاداته» لا سيما فيما له ارتباط وتأثر بسياسات 

وبعبارة وخلاصتشبه أصولية: من لم يكن مستقلا في فكره ورأيه 
ومواقفه. فليس موثوقا في اجتهاده. 

لقد أصبح من المتعين التنصيص والتأكيد أن من شروط المجتهد: أن 


يكون مستقلة في اجتهاده» غير تابع ولا خاضع ولا متحيز» إلا لسلطة العلم 
وأدلته. 


خلاصة الفصل 
الجولة الأصولية لهذا الكتاب انتهت إلى النظر في الحالة الراهنة لعلم 
أصول الفقه» فسجلت وجود جهود مقدرة للنهوض بهذا العلم وتجديد فاعليته 
وتوسيع نفوذه. 
وانتهت إلى أن مواصلة هذه الجهود المباركة» يجب أن ترتكز على 
مراعاة مقاصد علم فول الفقه والاحتكام اليهاء وشل استثمار كنوزه 
باب أولى ما يضر به. 


وأخيرا: فإِنَّ لزمنك عليك حقا. فالأصوليون المعاصرون مطالبون بأن 
يقدموا اجتهادات أصولية تواكب الاحتياجات والإشكالات المعاصرة. علم 
أصول الفقه علم قديم عريق» لكن يجب أيضا أن يكون علما متجددا ولودا 
معطاء. غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. 


خاتمة 


فد تكون الأفكار جيدة ومفيدة في ذاتهاء ولعن فائدتها لا تظهر ولا 
تثمر حتى تجد تلك الأفكار طريقها إلى من بيدهم الحل والعقد في مجالهاء 
أعني من بيدهم التنفيذ والتطبيقلتلك الأفكار وبيدهم نشرها وغرسها. 


وأنا أرى أن مستقبل علم أصول الفقه ومصيره» هو أولا بيد أساتذته 
ومدرسيه في المؤسسات التعليمية. فالأساتذة المتخصصون في هذا العلم 
وفي تدريسه يُعدَون بالمئات أو بالألوف. وهم يقضون معه عقودا بعد 
عقود» ويُُخَرّجون أجيالا وأفواجا من طلابهم. فليس أحذ غيزهم أقدرٌ على 
تجديده ونشر تجديده منهم» وليس لأحد من الفرص والإمكانات لتحقيق ذلك 
مثل الذي لهم. فهم يضعون المقررات ويغيرونهاء وهم يؤلفون الكتب 
لطلابهم» أو يختارونها لهم»و هم يُدَرّسون عاما بعد عام» وهم يشرفون على 
E‏ لماكت وج الحكا ون و كذاذا هافق 


فقط عليهم الخروج من التقليد والاجترار والركونٍ إلى ما هو جاهز 
ومألوف... 

إن لعلم أصول الفقه وظائف قيادية جليلة» يتوقف عليها تشكيل العقول 
ومنهجتهاء وتأهيلها للفهم عن الله ورسوله» واستخراج كنوز الشرع 


المتجددة من مناجمها. ولكن هذا متوقف على تجديد هذا العلم والنهوض به. 
على أيدي المؤمنين بأهميته ورسالته. 


ومما يمكن أن يخدم علم أصول الفقه وينهض به» فكرةٌ سبق أن 
عرضها علي الصديق العزيز الأصولي الدكتور فهد الجهني. وقد تلقيتها 
منه بالإعجاب والتأييد» وكانت موضع مذاكرة وموافقة بينناء غير أن الفكرة 
ما زالت عالقة» رغم أن الدكتور الجهني عرضها على بعض الجهات التي 
كان يتوقع أن تتبناها أو تدعمها. ومضمون الفكرة هو تأسيس (مجمع خاص 
بعلم أصول الفقه)» باعتبار أن حاجة الأمة وعلمائها إلى (مجمع أصولي› 
أو مجامع أصولية) ليست بأقل من الحاجة إلى (المجامع الفقهية). 


وبما أن العلم لا يهلك حتى يكون سراء فها أنذا أنشر الفكرة» وأضعها 
بين أيدي المهتمين والمتخصصين ومحبي العلوم الشرعيةء المقدرين 
لمكانتها ورسالتها. فوب مبلغ أنفغ من سامع. 


وو خو غو أن الخد ارت العالمية. 
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قائمة المصادر والمراجع 


. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد 


المعاصرء ليوسف القرضاوي ي - دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت - 
الطبعة الآولى 6ه/1985م. 


ابن حزم ببيروت - الطبعة الأولى 1431 - 2010 . 


أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء» لمصطفى 
سعية: الكخ: د شر موهسية الرسالة. ييروت. : الطيعة الاك 
2 ه/1982م. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي - دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان - الطبعة الثالثة» 1424 ه - 2003م. 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي الظاهري - تحقيق 
الشيخ أحمد شاكر - نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي - نشر دار 0 
أدب المفتي والمستفتي» دض عمرو بن الصلاح - : الدكتور 
موفق عبد الله عبد القادر - نشر مكتبة العلوم والحكم eg‏ الكتب - 
بيروت - الطبعة الأولى » 1407 . 


. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني -تحقيق 


أحمد عزو عناية- نشردار الكتاب العربي - الطبعة الأولى 1419ه 
- 1999م. 


المرزوقي - سلسلة حوارات لقرن جديد - نشر دار الفكر بدمشق - 
الطبعة الأولى: 1426 ها 2006 م. 

ابول الققد الذي لأ يسع ال ات العناضن وق ایی ای 
- (المكتبة الشاملة» مكتبة إلكترونية). 


1. أعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية - تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد -مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - 1388ه/1968م 

2. إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب» مجموعة بحوث لعدد من 
للتراث الإسلامي بلندن - الطبعة الأولى 1435ه/2014م. 

3. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي 

14. الإنصاف في دان أسباب الاختلاف» لشاه ولي الله الدهلوي = 
نشر دار النفائس - بيروت الطبعة الثانيةء 1404ه. 

5. دداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن رشد 
(الحفيد) - نشر دار الحديث - القاهرة 1425ه - 2004م. 

6. البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين - تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الديب - نشر دار الوفاء بالمنصورة بمصر 5 الطبعة الرابعةء 
8ه 


7. بلوغ السول في مدخل علم الأصول لمحمد بخيت المطيعي؛ 
مطبعة المعاهد بالقاهرة - الطبعة الأولى 1352ه. 


8. التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه؛ 
تأليف جماعي بإشراف أحمد الريسوني - طبعة دار الكلمة بالقاهرة 


2015/1436 - 

19. التحبير شرح التحريرء لعلاء الدين المرداوي الحنبلي - نشر 
مكتبة الرشد بالرياض - الطبعة الأولى» 1421ه - 2000م. 

0. التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور 

1. تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني - تحقيق 
محمد أديب صالح - نشر مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الثانيةء 
8ه 

2. ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض- نشر وزارة 
الأوقاف المغربية - الطبعة الأولى 1965. 

5 تطون الفكر الأصولي الحتفي» دراسة كحايلية تطبيقية - شر 
دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع بالأردن - الطبعة الأولى 
28 07 م. 


4. تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في 
عصور الاجتهاد والتقليد» للمحمد مصطفى شلبي - الطبعة الأولى - 
مطبعة الأزهر سنة 1947م. 

5. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عبد الرازق - 
الطبعة الأولى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة - 
3ه/944 1م. 
نشر دار النوادر بدمشق - الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م. 

0.7 حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي - نشر دار الجيلء 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1426ه - 2005م. 

28 الخللاف اللفظي عند الأصوليينءلعبد الكريم النملة - مكتبة 
الرشد بالرياض - الطبعة الثانية 1420ه / 1999م 

الرسالة» للإمام الشافعي - تحقيقأحمد محمد شاكر - الطبعة الثانية 1420ه 
- 2000م. 

9. الرسالة الرمزيةء لعادل فاخوري - الطبعة الثانية- غشت 
1990 دا sS‏ 
ل الإسلامية 5 

1. شرح رياض الصالحين» لمحمد بن صالح العثيمين - نشر دار 
الوطن للنشرء الرياض - 1426ه. 

2. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الكو رة دنو دار لاض هة الراك الطبعة الأولى 1408ه. 
3. الضروري في أصول الفقه (أو: مختصر المستصفى) لأبي 
الوليد محمد بن رشد الحفيد - تحقيق جمال الدين العلوي - دار 

الغرب الإسلامي بلبنان - الطبعة الأولى 1994. 

4 العدة في أضول الفقهء للقاضي ات يعلى الفراء - تحقيق 
الدكتور 0 سير الارکي - الطبعة الثالثة 4م 3م 
0 وا يلل سلطا ار نشي هرك نها رات 
والبحوث ببيروت - الطبعة الأولى 2012. 

0.6 علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» لعبد الله بن بيه - 
منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن - الطبعة 
الأولى1434ه/2013م. 


37. عمدة القاري شرح صحيح البخاري - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

8. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - دار 
المعرفة - بيروت» 1379 

9. الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين القرافي 
- نشر عالم الكتب - بدون تاريخ للنشر. 

0. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي-تحقيق عادل بن يوسف العزازي 
- نشر :دار ابن الجوزي بالسعودية» سنة 1417ه. 

1. الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» لعبد الوهاب أبو سليمان 
- نشر دار الشروق بجدة - الطبعة الثانية 1404 ه/1984م. 

2. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد الحجوي 
الثعالبي 5 نشر دار الكتب العلمية ببيروت 5 الطبعة الأولى 
6 ھ/ 1995م. 

3. الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين» لمحمد عوام - نشر 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي - الطبعة الأولى1435ه / 2014م 


4. قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني - بتحقيق 
محمد حسن هيتو - نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
7ه/1996م. 

5. كشف الأسرار عن أصول البزدويء لعبد العزيز لبخاري - 
تحقيق عبد الله محمود محمد عمر - نشر دار الكتب العلمية ببيروت 
- الطبعة الأولى 1418ه/1997م. 

6 لفعة الاعتقاد» لابن قذامة المقدسى- نشر وزازة الشؤونخ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
47. المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه» لوصفي 
عاشور أبو زيد 5 الطبعة الأول 5 صوت القلم العربي»› 

0 ه/2009م. 

8. المحصول من علم الأصول لفخر الدين الرازي - تحقيق طه 
جابر فياض العلواني - نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض الطبعة الأولى» 1400ه. 

9. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبو زيد- 
نشر دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة - 
الطبعةالأولى » 1417 ه. 


ان 5 نشر مكتبة 1 الأثر بالكويت 5 ا الأولى» 
5ه / 2004م. 

1. المستصفى من علم الأصولء لابي حامد الغزالي - نشر دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى» 1413ه - 1993م. 

2. المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي - 
بيروت - الطبعة الأولى» 426ه / 2006م. 
نشر دار الدعوة. : 

4. معلمة زايد للقواعد الفقهية والآاصولية - صادرة عن مجمع 
الأولى 2012م 

5. مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر ابن عاشور - 
تحقيق محمد الطاهر الميساوي. 

6. الملل والنحلء لابن حزم الأندلسي الظاهري - تحقيق محمد 
سيد كيلاني - نشر دار المعرفة - بيروت » 1404 . 

7 مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي - تحقيق الدكتور 
أحمد حجازي السقا - مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - 
6 19. 

8. مناهج البحث عند مفكري الإسلام» لعلي سامي النشار - دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر - الطبعة الثالثة» 1404ه/ 
04م 

59. منهاج الوصول ال مقاصد علم الأصول» لعبد الوهاب 
الشعراني - تحقيق يوسف رضوان الكود - دار الفتح للدراسات 
والنشر - الطبعة الأولى 4 هم 2013م , 

60 الموافقات» م إسحاق الشاطبي» بتحفيق بتحقيق الشيخ عبد الله دراز 
- نشر دار المعرفة ببيروت - دت. 

1. ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي - 


تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر - نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية القطرية: 1418ه/1997م . 


2. الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل الحنبلي - تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي - نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى 1420ه / 1999م. 


محتويات الكتاب 
تقديم الكتاب 
الفصل الأول: مقاصد علم أصول الفقه 
- المبحث الأول: كيف ظهر علم أصول الفقه؟ 
- المبحث الثاني: مقاصد علم أصول الفقه 
الفصل الثاني: علم أصول الفقه في طور الدخن والوهن 


- المبحث الأول: الدخن والوهن ودخولهما في علم أصول الفقه 

- المبحث الثاني: الأصوليون بين الارتباط الفقهي والارتباط الكلامي 

- المبحث الثالث: مزالق الأصوليين 

- المبحث الرابع: الجمود الفقهي وتضاؤل الاحتياج لعلم أصول الفقه 
الفصل الثالث: أصول الفقه في طور التجدد والنهووض 

المت الأول تحدية أضؤل الفقة> التفيك بالمقاضية و المكاست 


والخروج من المزالق 


خاتمة 


